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  تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة

  
  ملخص 

  
 بھدف 2008عام ) اللجنة الدولیة(ریر موجز عن دراسة باشرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھذا التق

تحدید ما إذا كان القانون الدولي الإنساني القائم حالیا لا یزال یوفر أجوبة مناسبة للمشاكل الإنسانیة 
السؤال، بادرت اللجنة ردا على ھذا و. الناشئة عن النزاعات المسلحة، وإلى أي مدى یوفر تلك الأجوبة

الدولیة أولا إلى إجراء دراسة داخلیة تبحث في آن واحد في واقع النزاعات المسلحة المعاصرة ومضمون 
مشاطرتھا ثم أجرت مشاورات مع الدول من أجل معرفة مدى . الإطار القانوني الدولي واجب التطبیق

الحمایة القانونیة تعزیز  وتقییم إمكانیات ،ةالاستنتاجات المستخلصة من دراستھا الداخلیعلى نطاق أوسع 
وستُطرح الاستنتاجات المعروضة في ھذا التقریر للنقاش . لضحایا النزاعات المسلحة في مجالات معینة

اللجنة الدولیة اعتماد القرار أیضاً تقترح وسوف . نثلاثیخلال الجلسة العامة للمؤتمر الدولي الحادي وال
  .القانونیة لضحایا النزاعات المسلحةالمتعلق بتعزیز الحمایة 

  
  الاستنتاجات الرئیسیة لدراسة اللجنة الدولیة بشأن تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة

  
لإنساني في اخلصت دراسة اللجنة الدولیة، في ما یتعلق بمعظم المسائل المعالجة، إلى أن القانون الدولي 

طارا قانونیا ملائما لتنظیم سلوك الأطراف المشاركة في النزاعات وضعھ الحالي لا یزال یشكل إ
وسیسمح التطبیق الأفضل للإطار القانوني القائم، في الغالبیة العظمى من الحالات، بتحسین . المسلحة

 ولو امتثلت جمیع الأطراف المعنیة .مصیر ضحایا النزاعات المسلحة بدلا من اعتماد قواعد جدیدة
. المشاكل الإنسانیة الراھنةلكان بالإمكان تفادي عدد كبیر من  كاملا الإنساني امتثالا للقانون الدولي

. وبالتالي فإن كل محاولة تھدف إلى تعزیز ھذا الإطار القانوني ینبغي أن تعتمد على القواعد الساریة
  . ولیس من الضروري فتح باب جدید لمناقشة قواعد قد أثبتت صحتھا منذ عھد طویل

  
في لم یكن ممتازاً  الحالي ھأن القانون الدولي الإنساني في وضعأیضاً ت ن دراسة اللجنة الدولیة بینّإلا أ
وخلصت اللجنة الدولیة بوجھ خاص إلى ضرورة . تحسینھ في مجالات محددةوأنھ ینبغي  وجھالأكل 

  .تعزیز القانون الدولي الإنساني في أربعة مجالات رئیسیة
  

، ولا سیما في حالات النزاعات بحمایة الأشخاص المحرومین من حریتھمت ویتعلق أول ھذه المجالا
إقامة نظام احتجاز أمام فغیاب البنى التحتیة والموارد المناسبة قد یشكل أحیاناً عائقا . المسلحة غیر الدولیة

 عن  یقل أھمیةآخر لاعائقاً د یفي بالشروط اللازمة، بالإضافة إلى نقص القواعد الدولیة المناسبة الذي یعّ
من المفید بوجھ خاص السعي إلى وھكذا سیكون . لحفاظ على حیاة المحتجزین وصحتھم وكرامتھمل الأول

سلطات الاحتجاز، جھات حكومیة كانت أم لكي تكفل  لاحتجازلظروف المادیة التعزیز القانون الذي ینظم 
القواعد قلة بب آخر یثیر القلق وھو ھناك سو. سلطتھال خاضعینلأشخاص الالإنسانیة لمعاملة الغیرھا، 

معتقلین خلال النزاعات المسلحة غیر الدولیة، علماً أن الاعتقال شخاص الحمایة للأالالقانونیة التي توفر 
لملاحقة إخضاعھم شخاص لأسباب أمنیة دون الأعلى نحو واسع ویھدف إلى احتجاز س یمارَھو إجراء 

 سلطة إلى أخرى، سواء أثناء من نقلھم الذین یتم مایة للمحتجزین  مسألة توفیر الحشكلتو. جنائیةقضائیة 
تعدّیات الأشخاص في بعض الحالات إلى ھؤلاء تعرض حدث أن  إذ ،آخرموضع قلق ،  ذلك أم بعدھمنقل

  .ري وحتى القتلسالاختفاء الق وأالتعذیب  وأخطیرة مثل الاضطھاد 
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الآلیات الدولیة لمراقبة احترام القانون الدولي  ھو وتستدعي ضرورة تعزیز القانون البحث في مجال آخر
 ھو المصدر الأول واجبة التطبیق الالقواعدفي احترام  التقصیرف. الإنساني وتعویض ضحایا الانتھاكات

وقد انصب الاھتمام في السنوات الأخیرة على وضع إجراءات . النزاعات المسلحةالتي تسببھا لمعاناة ل
إلا . مح بملاحقة مرتكبي الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني ومعاقبتھمجنائي تسفي القانون ال

الضحایا الذین تعویض  الآلیات المناسبة لوضع حد لتلك الانتھاكات وضمان نا لا نزال نفتقر إلىأن
فغالبیة الإجراءات المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني لا تطبق في الواقع . یتعرضون لھا

ورغم وجود بعض . كما أنھا لا تسري إلا في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة). أو نادرا ما تطبق(العملي 
  .  محدودةھي تبقى أیضاًخارج نطاق القانون الدولي الإنساني فالتي أنشئت آلیات المراقبة أو التنفیذ 

  
ون الدولي الإنساني في إطاره ھو والمجال الثالث الذي ترى اللجنة الدولیة أنھ من اللازم تعزیز القان

النزاعات المسلحة العدید من الأضرار الخطیرة التي تلحق بالبیئة الطبیعیة جراء ف. حمایة البیئة الطبیعیة
الإنسان یعتمد على إن . ةعدائیإلى زیادة المخاطر التي تتھدد الأشخاص المتضررین من العملیات التؤدي 

ومع ذلك، فإن القواعد الدولیة التي . وحتى بقائھ في بعض الأحیانالبیئة لضمان سبل عیشھ ورفاھیتھ 
  . و غیر كافیةموجودة أتحمي البیئة في النزاعات المسلحة غیر 

  
لنازحین داخل  احمایة یضمنتعزیز الإطار القانوني الذي في اللجنة الدولیة ضرورة أیضاً وأخیرا، ترى 

إن إلا . من أصعب مھام العمل الإنسانيھو ء الأشخاص توفیر الحمایة المناسبة لھؤلاأن إذ . نھمبلدا
 محاعتماد تدابیر تسعلى سبیل المثال،  ، ینبغيھذالو ، غیر كافواجب التطبیقالإطار القانوني ال

وینبغي أیضا تحسین أحكام القانون . ظروف مُرضیةظل الرجوع إلى دیارھم في بلأشخاص النازحین ل
 لمطالبة للازمة المتضررین على الوثائق الشخاصحصول الأة الأسرة ووحدلضمان الحفاظ على 

  .حقوقھمب
  

  المشاورات بشأن تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة
  

الدول التي شاركت في المشاورات بشأن دراسة اللجنة الدولیة أن القانون الدولي بوجھ عام أكدت 
إطارا ملائما لضمان حمایة ضحایا النزاعات ، بالأمس كما كان علیھوالیوم، یشكل  الإنساني لا یزال

واتفقت على أن تعزیز الامتثال للقواعد القائمة ھو أفضل السبل الكفیلة بتلبیة احتیاجات الضحایا . المسلحة
  . في معظم الحالات

  
في  الذي عرضتھ للمشاكل الإنسانیة اللجنة الدولیة تحلیلإلى حد كبیر على تلك الدول أیضاً  وافقتو

 ھي متنوعة على الصعید القانونيلمواجھة تلك المشاكل بشأن أفضل السبل  لكن وجھات النظر. دراستھا
 ولا طروحةالبحث في جمیع الخیارات المویجب . حول مختلف الحلول الممكنةیبقى الحوار مفتوحا و

عمل الخبراء سیر كذلك تی، وتحدید الممارسات الجیدة، و"غیر ملزمقانون ل"سیما إمكانیة وضع صكوك 
  .الھادف إلى توضیح القواعد الساریة

  
على بضرورة تعزیز القانون أن الدول لیست جمیعھا على قناعة تامة المشاورات  أخیرا أظھرتو

غیر من  الدول المشاركة في المشاورات أنأشارت و. مستوى كل المجالات التي حددتھا اللجنة الدولیة
في الوقت وأعربت معظم الدول عن رغبتھا . الأربعة في آن واحدفي ھذه المجالات العمل الواقعي 
حمایة الأشخاص المحرومین على مجالین فقط وھما تركیز المناقشات التي ستجري مستقبلاً في الحالي 

قادم یرمي وتعتقد اللجنة الدولیة أن أي عمل . آلیات مراقبة احترام القانون الدولي الإنساني ومن الحریة
 التي أسفرت ستنتاجاتالاتلك لحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة یجب أن یستند إلى تعزیز اإلى 

  .عنھا المشاورات
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وسیتیح للمشاركین . لمؤتمر الدوليلالجلسة العامة للمناقشة خلال ومن المقرر أن یُعرض ھذا التقریر 
 لدولیة بخصوص المجالات الأربعةلنتائج التي خلصت إلیھا اللجنة اأوفى لتفاصیل لاطلاع على افرصة 

، بمن فیھم الذین لم معنیین بالموضوعكل المشاركین الفرصة ل سوف یوفر أیضاً النقاشو. المذكورة
المقدم في تحلیل البداء وجھات نظرھم والتنویھ بمدى اتفاقھم مع لإ، یةولیشاركوا في المشاورات الأ

  .ةلأولیب المشاورات االخیارات المقترحة عقمع اللجنة الدولیة ودراسة 
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  تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة

  مقدمة

تعزیز الحمایة القانونیة ضرورة بشأن اللجنة الدولیة  التي بدأتھا بحثعملیة السیر یعرض ھذا التقریر 

  .لضحایا النزاعات المسلحة

 ذات دراسة داخلیةالتي أجرت لمنظمة اعلى مستوى في المرحلة الأولى قد نفذت  عملیة البحث كانتو

بدقة المشاكل الإنسانیة الناشئة عن النزاعات المسلحة الراھنة وفھمھا التعرف إلى ) أ(: ھدفین رئیسین ھما

في الوضع القائم علیھ حالیاً وإلى  سمحتحدید ما إذا كان القانون الدولي الإنساني ی) ب(؛ وووضوح أكبر

وھكذا أجرت اللجنة الدولیة تحلیلا منھجیا لواقع .  على النحو الملائمشاكلتلك المبمواجھة یسمح أي مدى 

في الاعتبار ملاحظات أیضاً النزاعات المسلحة المعاصرة معتمدة أساسا على خبرتھا في المیدان، وآخذة 

مدى ضرورة تحدید إلى لجنة الدولیة السعت واستنادا إلى ھذا التحلیل، . خلص إلیھا مراقبون آخرون

  .تعزیز حمایة ضحایا النزاعات المسلحةمن أجل التوصل إلى  زیز القانونتع

وسمحت بتحلیل ستة وثلاثین موضوعا تغطي .  سنتین تقریباعلى مدىالداخلیة وقد أجریت ھذه الدراسة 

وتناول . ضرورة تعزیز القانون الدولي الإنسانيمدى  التساؤل عن في إطارھامعظم المجالات التي یمكن 

والممتلكات المدنیة في سیر العملیات القتالیة، ومعاملة المدنیین ثلا مسألة حمایة السكان مالبحث 

شخاص تحلیل مختلف فئات الأمن خلال (الأشخاص الواقعین تحت سیطرة أحد أطراف النزاع المسلح 

  .تھاكاتضحایا الان وتعویض ،انون الدولي الإنساني، واحترام الق) بالقانون الدولي الإنسانيالمشمولة

ومن ثم  ةمعمقیة تحلیلتستند إلى عملیة نتائج  للتمكن من عرض  ھذه الدراسة مرحلة ضروریةوكانت

ھذه الدراسة ھو ضرورة التأكد من أن لحرك  الحافز الموكان. صیاغة اقتراحات وعرضھا على الدول

وترتكز . ملاحظة في المیدانیوم حلولا للمشاكل الإنسانیة اللا یزال یقدم حتى الالقانون الدولي الإنساني 

 للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر لكنھا لا تعدو أن تكون 1الدراسة على النظام الأساسي

  . تتطلب في الواقع تبادل النتائج التي خلصت إلیھا ومناقشتھا على نطاق أوسعأولیةمرحلة 

وأعربت بھذه المناسبة عن نیتھا في . 2010تمبر سب/ أیلول21وقد أعلنت اللجنة الدولیة نتائج دراستھا في 

كل الدول التي ترغب في المشاركة في الوقت نفسھ الدول، داعیة عدد تمثیلي من مباشرة مشاورات مع 

  . 2إلى تبادل وجھات نظرھا مع اللجنة الدولیة

لإنساني لا یزال  أن القانون الدولي االتي تم تحلیلھا، المواضیع في ما یتعلق بمعظم ،أظھرت الدراسةو

ھذا النظام القانوني ولا یزال .  لتنظیم سلوك الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحةاً ملائماًیشكل إطار

وفي غالبیة الحالات، . حالة توازن معقولة وعملیة بین الضرورات العسكریة والمتطلبات الإنسانیةیعكس 

ھو أفضل السبل الكفیلة بتحسین وضع ھؤلاء المتضررین یكون الامتثال بقدر أكبر للإطار القانوني القائم 
                                                          

1
 بالمھام تضطلع الأحمر للصلیب یةالدول اللجنة أن على الأحمر والھلال الأحمر للصلیب الدولیة للحركة الأساسي النظام من 5 المادة تنص
 ونشر فھم على العمل"و" المسلحة النزاعات في التطبیق الواجب الإنساني الدولي للقانون الأمین التطبیق أجل من العمل "بینھا ومن إلیھا الموكلة
". لھ تطویر أي وإعداد المسلحة النزاعات في التطبیق الواجب الإنساني الدولي القانون

2
 النزاعات لضحایا الممنوحة القانونیة الحمایة تعزیز : "عنوان تحت الأحمر، للصلیب الدولیة اللجنة رئیس ،"كلینبرغر جاكوب "السید ةكلم  أنظر
الدولیة  اللجنة موقع على متاح الكلمة نص (2010 سبتمبر/أیلول 21 ،"الإنساني الدولي للقانون الحالي الوضع عن الدولیة اللجنة دراسة: المسلحة

)على شبكة الانترنت
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ولو امتثلت جمیع الأطراف المعنیة للقانون الدولي الإنساني . وضع قواعد جدیدةولیس من النزاع المسلح 

لذلك فإن كل محاولة تھدف إلى . المشاكل الإنسانیة الراھنةلكان بالإمكان تفادي عدد كبیر من  كاملاامتثالا 

ولیس من الضروري فتح باب . ون الدولي الإنساني یجب أن تعتمد على الإطار القانوني القائمتعزیز القان

في معاھدات أو محددة في  القواعد تلككانت أقواعد أثبتت صحتھا منذ عھد طویل، سواء لمناقشة جدید 

  . عرفيقانون 

نیة في مجالات مختلفة مثل  القواعد تسمح بمواجھة التحدیات الإنساتلكوترى اللجنة الدولیة مثلا أن 

ولا سیما حظر (الذین یقعون في قبضة العدو احترام المرضى والجرحى وحمایتھم، وحمایة الأشخاص 

التناسب مبادئ التمییز و(عملیات العسكریة ، والقواعد التي تنظم سیر ال)المعاملة والتعذیبسوء 

احترام أفضل إلى ، في ھذه المجالاتحمایة ضحایا النزاعات المسلحة، ویجب أن تخضع ). والاحتیاط

  . للقواعد القائمة

أیضا أن القانون الدولي الإنساني لا یقدم دائما حلولا تلبي بوجھ كامل أظھرت دراسة اللجنة الدولیة إلا أن 

 في أربعة يالقانونھذا النظام ضرورة تعزیز إلى بشكل خاص وخلصت . الاحتیاجات المسجلة في المیدان

الآلیات ) ب(حمایة الأشخاص المحرومین من الحریة؛ و) أ: (ات النزاع المسلح وھيمجالات في أوق

حمایة البیئة الطبیعیة؛ ) جـ(الدولیة لمراقبة احترام القانون الدولي الإنساني وتعویض ضحایا الانتھاكات؛ و

  .نھمبلداحمایة النازحین داخل ) د(و

 الاستنتاجات التي ھا من أجل معرفة مدى قبوللدولحواراً مع ا اللجنة الدولیة في مرحلة ثانیة وفتحت

وتقییم إمكانیة تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا  ،المنظمةالداخلیة التي أجرتھا دراسة التوصلت إلیھا 

  .  في بعض منھا فقطمالمجالات الأربعة المحددة أفي كان ذلك أالنزاعات المسلحة، سواء 

، الیوم یشكل في ھذه المشاورات أن القانون الدولي الإنساني لا یزال الدول المشاركة إلى حد كبیر وأكدت 

واتفقت الدول، .  لضمان الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحةلائماًإطارا موكما كان علیھ بالأمس، 

ن في معظم الحالات، على أن توفیر أفضل السبل الكفیلة بتلبیة احتیاجات ھؤلاء الضحایا یتوقف على ضما

ت  اللجنة الدولیة تحلیلھا المعزز بمعلوماإلى حد بعیدكما شاطرت ھذه الدول . الامتثال للقواعد القائمة

الدول سلمت بأن المجالات الأربعة المفصلة في الدراسة غالبیة  ورغم أن. واقعیة كما جاء في الدراسة

الواقعي البحث في ھذه المجالات ر  من غیأنفقد أشارت أیضاً إلى تثیر في الواقع العملي تحدیات خطیرة، 

درجة الاھتمام التي تولیھا الدول إلى كل وفق واتت تحدید أولویات يور، وأن من الضرالأربعة في آن واحد

وفي ھذا الصدد، أظھرت مرحلة التشاور أن مواصلة الحوار بخصوص تعزیز . مجال من تلك المجالات

وضوعین ھما حمایة الأشخاص المحرومین من الحریة متتركز على القانون الدولي الإنساني یجب أن 

استرعیا أكبر قدر من اللذان  الموضوعان وھما ،والآلیات الدولیة لمراقبة احترام القانون الدولي الإنساني

مایو / أیار12في  أعلنت اللجنة الدولیة عن النتائج التي انتھت إلیھا المشاوراتو. الدولجانب الاھتمام من 

 من أجل تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة جھودھا القادمةالآن أن  عتبروھي ت. 20113

  .  الاستنتاجات التي أسفرت عنھا المشاوراتستستند إلى 

                                                          
 النزاعات لضحایا الممنوحة القانونیة الحمایة تعزیز: "عنوان تحت الأحمر، للصلیب الدولیة اللجنة رئیس ،"كلینبرغر جاكوب "السید كلمة   أنظر3

الدولیة  اللجنة موقع على متاح الكلمة نص (2010 سبتمبر/أیلول 21 ،"الإنساني الدولي للقانون الحالي الوضع عن الدولیة اللجنة دراسة: المسلحة
)على شبكة الانترنت
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 من الضروريأن ترى اللجنة الدولیة ، فإن من ھذا الحوارفي المستقبل المتوخاة النتیجة أما بالنسبة إلى 

 رغب فيالمشاورات أن الدول توقد أظھرت . ومناقشتھا  تسمح بتعزیز القانونجمیع الخیارات التي ةدراس

  في بما في ذلك تطویر قانون المعاھدات، ووضع صكوك،عتبارالاأخذ جمیع الخیارات الممكنة في 

  .توضیح القواعد القائمةالرامي إلى  الخبراء تسھیل عمل، وتحدید الممارسات الجیدة أو "غیر ملزمقانون "

لازمة مرحلة تمھیدیة تشكل  مكمّلة، مثل قانون حقوق الإنسان،فروع القانون المراعاة دیر بالذكر أن والج

قوق وتعتبر اللجنة الدولیة أن القانون الدولي لح. تعزیز القانون واجب التطبیق في النزاعات المسلحةل

 وضع قواعد تفادي الأساسي وبالتالي من.  على حد سواءم والنزاع المسلحالإنسان ینطبق في أوقات السل

قواعد القانون الدولي القائمة، ولا لا فائدة منھا بالنسبة إلى إلى ازدواجیة جدیدة للقانون الإنساني تؤدي 

 القیمة المضافة للقانون الإنساني في تنظیم النزاعات برزوعلى ھذا الصعید، ت. سیما قانون حقوق الإنسان

إن كان قانون حقوق الإنسان ینطبق على تلك الحالات، فإنھ لا یقدم في وحتى .  أولاً المسلحة غیر الدولیة

یفرض فأما القانون الدولي الإنساني، . كل المشاكل الإنسانیة لأنھ لا یُلزم إلا الدوللحلولا العملي التطبیق 

مة وث. التزامات على كل الأطراف المشاركة في نزاع مسلح بما فیھا الجماعات المسلحة غیر الحكومیة

 ،عنصر أساسي آخر ینبغي ألا یغیب عن الأذھان وھو وجوب احترام القانون الإنساني في جمیع الأحوال

یساھم تقنین یمكن أن وبالتالي . أحكام قانون حقوق الإنسان في حالات الطوارئبینما یمكن خرق بعض 

  . العمليالتطبیقفي  ةقانونیالثغرات الالقانون الإنساني في تفادي 

.  المؤتمر الدولي الحادي والثلاثین للصلیب الأحمر والھلال الأحمرالیوم في إطار البحث ملیة وتستمر ع

عنیین لمشاركین المجمیع ا فرصة سانحة ل لیشكلفي الجلسة العامةللمناقشة وسیعرض ھذا التقریر 

ویھ بمدى والتن وجھات نظرھملإبداء ة، ولیبالموضوع بمن فیھم الذین لم یشاركوا في المشاورات الأ

. ةلأولیالخیارات المقترحة عقب المشاورات امع اللجنة الدولیة والمقدم في دراسة تحلیل الاتفاقھم مع 

وستقترح . ةبناءبصورة الشكل الأنسب لمواصلة ھذا الحوار بشأن الإعراب أیضا عن رأیھم لھم سیتسنى و

  .یا النزاعات المسلحةاللجنة الدولیة اعتماد قرار بشأن تعزیز الحمایة القانونیة لضحا

الأسباب التي جعلت اللجنة الدولیة تخلص في دراستھا الداخلیة إلى ضرورة تعزیز بذكر ھذا التقریر یبدأ 

  المجالاتویتطرق التقریر لھذه. الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة في مجالات أربعة رئیسیة

أن اللجنة الدولیة ترى حلیل على المشاكل الإنسانیة التي ویركز الت. على التوالي 4 إلى 1الأقسام من  في

 اقتراح حلول ھ لا یھدف إلىلكنو ،أو لیس بصورة كافیةأیة حلول بشأنھا لا یقدم الإطار القانوني القائم 

مشاركة شمل ت أوسع نطاقا ةتشاوریفي عملیة تستلزم بحثاً ومناقشة فھذه الحلول . القوانینتتعلق بتعزیز 

نتائج المشاورات التي أجریت تفاصیل أوفى عن ویعرض القسم الأخیر . معنیةات فاعلة أخرى الدول وجھ

التي ستجري مستقبلاً البحث جھود أن عتبر الآن ت اللجنة الدولیة  التي تجعلسبابالأویوضح . مع الدول

ام القانون تركز على حمایة الأشخاص المحرومین من الحریة والآلیات الدولیة لمراقبة احترتیجب أن 

   ).5القسم (الدولي الإنساني 
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حمایة الأشخاص المحرومین من الحریة)1

  مقدمة

ولأغراض ھذا التقریر، . أم غیر دولیةكانت  الاحتجاز نتیجة طبیعیة وحتمیة في النزاعات المسلحة، دولیة

. اع مسلححالة الحرمان من الحریة التي یخضع لھا شخص لأسباب تتصل بنز" احتجاز "كلمةیُقصد ب

الاعتقال، وھو ") أ: ("ویشمل سیاق النزاعات المسلحة شكلین رئیسین من الاحتجاز طویل المدى ھما

وفي القانون الدولي . الاحتجاز في إطار دعوى جنائیة") ب("الاحتجاز الإداري لأسباب أمنیة؛ و

تھدیدا خطیرا على أمن عتباره یمثل لاللإشارة إلى احتجاز شخص " قالالاعت"كلمة ستعمل تُالإنساني، 

ولا تتناول ھذه الوثیقة مسألة الاعتقال في إطار . اً في نیتھا ملاحقتھ جنائیولا یكونالسلطات التي تحتجزه 

) أسرى الحرب(اتفاقیتي جنیف الثالثة أحكام  في لنزاعات المسلحة الدولیة، لأن تنظیمھا جاء مفصلاا

 فالمقصود ،أما الاحتجاز بناء على دعوى جنائیة. 1949 لعام) الأشخاص المشمولون بالحمایة(والرابعة 

 إلى أن تتم تبرئتھ أو إدانتھ بحكم نھائي تطول مدتھابھ ھو حرمان شخص متھم بجریمة من حریتھ لفترة قد 

  . مستأنف

 الأشخاص المحرومون من الحریة حالة استضعاف یعیشوبصرف النظر عن مدة الاحتجاز أو أسبابھ، 

وعندما یقع شخص أو .  احتیاجاتھم المادیة وغیر المادیةلتلبیةسلطات الاحتجاز كلیة على لكونھم یعتمدون 

خلال نزاع مسلح، یكون خطر تعرضھ للمعاناة أكبر ولا سیما العدو مجموعة من الأشخاص في قبضة 

ھذا السبب، ول.  الاجتماعیة وغیرھابنىبسبب الأجواء العدائیة السائدة نتیجة النزاع والتدھور العام في ال

تكون ظروف الاحتجاز المادیة في حالات عدة من النزاعات المسلحة غیر ملائمة وتؤدي إلى المساس 

أسباب في الغالب یجھل المحتجزون وبالإضافة إلى ذلك، . بكرامة المحتجزین وسلامتھم الجسدیة والنفسیة

منعھم من عند اقم معاناة المحتجزین تتفعادة ما و. حقوقھملإثبات  التدابیر الممكن اتخاذھااحتجازھم أو 

  . التواصل مع أھالیھم

إلى مئات الآلاف من المحتجزین فرصة فریدة كل سنة وتشكل الزیارات التي تجریھا اللجنة الدولیة 

لملاحظة المشاكل القانونیة والممارسات المرتبطة بحالة الحرمان من الحریة في جمیع حالات النزاع 

ل في بعض الأحیان دون إقامة نظام یحواللازمة الموارد  البنى التحتیة المناسبة ووإذا كان غیاب. المسلح

احتجاز یفي بالشروط اللازمة، فإن غیاب القواعد القانونیة واجبة التطبیق، ولا سیما في النزاعات 

  .ھمالمسلحة غیر الدولیة، یشكل عائقا لا یقل أھمیة أمام الحفاظ على حیاة المحتجزین وصحتھم وكرامت

   الإنساني والقانونيین القلق على الصعیدبواعث

المرتبطة ة خاصمن المشاكل الإنسانیة العلى عدد  اللجنة الدولیة في إطار أنشطتھا المیدانیة وقفت

  . في إطار القانون الدولي الإنسانياللازم أو الكافي ھتمام بالالا یحظى بعضھا و. الحرمان من الحریةب

ظروف الاحتجاز  

الذي یمكن ملاحظتھ على وحالة الحرمان من الحریة في الأبرز  الاحتجاز المادیة ھي الجانب إن ظروف

وغني عن القول إن ظروف الاحتجاز الردیئة یمكن أن تترك، وغالبا ما تترك فعلا، آثارا مباشرة . الفور

على وبة أشد صعفي الغالب ھذه الظروف وتكون . لمحتجزین الجسدیة والعقلیةاصحة ومستعصیة على 
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قدرات الومكانیات افتقارھا إلى الإالجماعات المسلحة غیر الحكومیة نظرا إلى لدى المحتجزین الأشخاص 

  .التنظیم والإدارةفي  كافیةال

. غیر مرضیة ظروف احتجاز مادیةالمكونة لعوامل جمیع الل اًھذا التقریر وصفولا یمكن أن یرد في 

في الكثیر ما یجد المحتجزون ك. الغذاء والماء والملابس المناسبةفي نقص وتتمثل العوامل الأكثر شیوعاً 

منشآت ووغالبا ما تكون التجھیزات . صعوبة في الحصول على الرعایة الطبیة اللازمةمن الأحیان 

العالم الاتصال ب أیضا أن یُحرم المحتجزون من والمعتاد.  غیر مناسبة بشكل خاصصحيصرف الال

حتى في الحالات التي لا وقد تخضع ھذه الاتصالات لقیود . العائلة والأقاربأفراد بالخارجي، وخصوصا 

تضمن لا و ،لمحتجزین خاصاً با سلطات الاحتجاز سجلاًمتلكوفي أحیان كثیرة لا ت.  مبرراً لھایوجد

بین  الآخرین أو  والمحتجزینائمالمتھمین بجرالفصل بین فئات المحتجزین، مثل مختلف  بین الفصل

 أخیراً،و. ارسة شعائرھم الدینیةممبدیانة مختلفة من لا تسمح للمحتجزین ووالمحتجزین الكبار، الأحداث 

من الممكن كان وإذا .  في العدید من أماكن الاحتجازةثابتأصبح ظاھرة اكتظاظ السجون یمكن القول أن 

كثیر من الحالات ظروف موضوعیة، فإنھ یعود في الإلى في بعض الأحیان بإیعازه  ھذا الاكتظاظ فسیرت

إطلاق منع في حتجاز دون طائل وحتى الا فترةإلى عدم فعالیة الإجراءات القضائیة التي تتسبب في تمدید 

 باستمرارحالات بسبب نقل المحتجزین بعض الوقد تزداد ظروف الاحتجاز رداءة في . سراح المحتجز

  . من مكان مؤقت إلى آخر

تتعلق منطبق في النزاعات المسلحة الدولیة یتضمن أحكاما مفصلة وإذا كان القانون الدولي الإنساني ال

لطابع الدولي، ولا سیما لا تكتسي اظروف الاحتجاز، فالحال یختلف بالنسبة إلى النزاعات المسلحة التي ب

القاعدة الدنیا المنطبقة في جمیع اتفاقیات جنیف، وھي في  المشتركة 3 النزاعات التي تشملھا المادة

من الضروري صیاغة أحكام محددة تشمل الجوانب كان وبالتالي، .  المسلحة غیر الدولیةالنزاعات

 تابعةالغیر  وللدولة أتابعة الجھات من ال الاحتجاز، سلطاتالمختلفة لنظام الاحتجاز من أجل التأكد من أن 

 الثاني الإضافي إلى وإن كان البروتوكول. معاملة إنسانیةالخاضعین لسلطتھا المحتجزین كفل معاملة ت، ھال

استكمال ھذه فربما كان من المفید ، 4اتفاقیات جنیف یتضمن في نصھ قواعد محددة تتعلق بالاحتجاز

وأما في یتعلق بقواعد القانون . القواعد وتوضیحھا في ما یتصل بمسألة ظروف الاحتجاز بوجھ خاص

 كافیة اتتوجیھبسلطات الاحتجاز تمد لا  ،لدقةتفتقد إلى اغالبا ما  صیاغتھا التي ة، فإنذات الصلالعرفي 

  . 5نظام احتجاز ملائم وإدارتھتثبیت طریقة حول 

خاصةالحمایة ال

نزاع مسلح غیر لأشخاص المحتجزین لأسباب تتصل بالعامة التي تشمل كل االحمایة بالإضافة إلى تدابیر 

. خاصة لبعض فئات المحتجزیندولي، تستدعي الضرورة إضافة أحكام جدیدة مآلھا تلبیة الاحتیاجات ال

نفس المبنى مع النساء في  حتجزتُ فعندما. النساءبوضع على سبیل المثال، إیلاء اھتمام خاص یجب ، ف

 تعرضت أن وبالفعل یمكن. من الخروج إلى الھواء الطلق إن كانت الساحة مختلطةبذلك حرمن یُالرجال، 

 النساء تظلكما . یُمنعن من ذلك لأسباب ثقافیةن أن یمك أو ، بالرجالاحتكاك لمخاطر إن كن على النساء

وللنساء أیضا . إذا كانت ممرات السجون مفتوحة للإناث والذكورالزنزانات داخل محبوسات المحتجزات 

                                                          
).5 (  المادة4
 یونیفیرسیتي كامبردج"النشر دار ،القواعد: الأول المجلد العرفي، الإنساني الدولي القانون ،"بك-دوزوالد لویز"و" ھنكرتس ماري-جون " أنظر5

. 128 إلى 118 من القواعد ،2005 ،"كامبردج "،"بریس
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كما تكون الحوامل منھن واللائي یرضعن في حاجة إلى . احتیاجات خاصة في ما یتعلق بالصحة والنظافة

  . فترة ما قبل الولادة وبعدھا حفاظاً على صحتھن وصحة الرضیع مناسبة في ت غذائیة وإلى رعایةمكمّلا

والبنى ظروف الحیاة دائماً إذ لا تكون . ویحتاج الأطفال المحتجزون أیضا إلى حمایة ومساعدة خاصة

یة ولا تتیح لھم حمایة كافیة ولا سیما الحماوحالة ضعفھم أماكن الاحتجاز مناسبة لاحتیاجاتھم التحتیة في 

ویتعذر على ھؤلاء الأطفال في الكثیر من الحالات الحصول . من التدابیر التأدیبیة اللاإنسانیة أو المھینة

كما  .من غیاب الأنشطة الترفیھیة والریاضیةوربما یعانون أیضاً .  أو التدریب المھنيناسبم المعلى التعلی

خارجي ومع والدیھم على وجھ الخصوص حرموا من إمكانیة التواصل مع العالم ال أن یُشائعمن الأن 

  . صحتھم النفسیةعلىقد یترك مضاعفات وخیمة الأمر الذي 

المحرومین من الحریة، مثل الأشخاص فئات أخرى من قد تشمل التي للقلق وومعظم ھذه المسائل المثیرة 

 ة المسلحاتعواجب التطبیق في النزاالقانون   فيعاقات، لا تحظى باھتمام كافذوي الإكبار السن أو 

فئات المشتركة بین اتفاقیات جنیف على توفیر حمایة خاصة ل) 3(المادة لا تنص و. ةغیر الدولی

غیر أطراف النزاع المسلح  على الإضافيالبروتوكول الثاني یفرض ، ولا اً استضعافكثرالألمحتجزین ا

". وفي حدود قدراتھم "إلا وضع النساء المحتجزات في أماكن منفصلة عن الرجال المحتجزینالدولي 

وضع الأطفال المحتجزین في أماكن منفصلة عن الأماكن المخصصة  أیضا القانون العرفيویفرض 

واجب وبخلاف تلك القواعد، لا یمنح القانون . 6للمحتجزین الراشدین ما لم یكونوا یقیمون مع عائلاتھم

 ضرورةبالتالي مما یستدعي ى، أخر في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أیة حمایة خاصة التطبیق

  . استكمال أحكامھ

یةجرائالضمانات الإ

موضع غیر دولي  نزاع مسلحسیاق لصالح الأشخاص المعتقلین في الإجرائیة غیاب الضمانات یشكل 

في اتفاقیة جنیف الرابعة الواردة ة تعاھدیوعلى عكس القواعد ال. من الناحیة الإنسانیةمھماً آخر اھتمام 

، لا یقضي أي صك آخر في القانون الدولي الإنساني بمنح 7 النزاعات المسلحة الدولیةمحكوالتي ت

معظم إلا أن . النزاعات المسلحة غیر الدولیةالذي یجري في إطار في حالة الاعتقال قضائیة ضمانات 

ظل  فيو. یمارس فیھا الاعتقال على نطاق واسعوالنزاعات المسلحة المعاصرة تكتسي طابعا غیر دولي 

التشریعات  بقى، ت بشأن القواعد الواجب احترامھااتتوجیھبلدول تمد اقد غیاب القواعد الدولیة التي 

فعلى سبیل . لأشخاص المعتقلینكافیة لحمایة لا توفر ومنقوصة في ھذا المجال الوطنیة في أغلب الأحیان 

لدیھم  توفرلا ت، و مانھم من الحریةأسباب حربطریقة صحیحة عن ھؤلاء الأشخاص دائماً غ یُبلّلا المثال ، 

إذا لم یكن ھناك من مسوّغ لاعتقالھم أو إذا ما  الحریة أو لاستعادة الاعتقالأیة وسیلة للدفع بعدم مشروعیة 

وألا بالعالم الخارجي اتصال ھؤلاء من أي أیضاً م حرَیُویُحتمل أن . اعتقالھمزالت الأسباب التي أدت إلى 

المدة  وأوتثبت تجارب اللجنة الدولیة أن جھل أسباب الاعتقال . ھذا الاعتقالاء یعلمون أي شيء عن انتھ

وجود  السبب المؤدي إلىالتي سیستغرقھا یشكل أحد المصادر الرئیسیة لمعاناة المحتجزین وعائلاتھم، و

  .  داخل العدید من أماكن الاحتجازحادةتوترات 

فالدول تلجأ إلى فرض تدابیر الاعتقال . ل لا نزاع فیھماإن حقیقة ھذه المشكلة الإنسانیة وطابعھا العاج

إلى ھذا بعض الدول أیضا وقد تلجأ . عندما تكون في صراع مع جماعات مسلحة منظمة داخل أراضیھا

                                                          
.نفسھ المرجع من 120   القاعدة6
.الإضافي الأول البروتوكول من) 3 (الفقرة ،)75 (والمادة الرابعة؛ جنیف اتفاقیة من) 78 (والمادة) 43 (  المادة7
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تحت قد أنشئ ( في إطار تحالف متعدد الجنسیات النوع من الحرمان من الحریة خارج حدود أراضیھا

وفي ". المضیفة"ة ، وتتصرف بموافقة من الدول) بشكل آخرو الإقلیمیة أورعایة إحدى المنظمات الدولیة أ

الإجرائیة الضمانات في توفیر وحدات التحالف النھج التي تتبعھا مختلف  تتباینھذه الحالة الأخیرة، قد 

وتزداد المشاكل التي . واجبة التطبیق بسبب ضعف قواعد القانون الدولي الإنساني ،للأشخاص المعتقلین

القوات متعددة بالاعتقال على ید بعض المسائل العملیة المتصلة أن ثیرھا ھذه القضیة تعقیداً، ذلك ت

  .ةن الوطنییانوالقولا في ي إطار القانون الدولي فلا ا لھا  قانونیا جواب لا تجدالجنسیات

معاییر التي یمكن ف الویحظر القانون الدولي الإنساني العرفي الحرمان التعسفي من الحریة لكنھ لا یعرّ

المشتركة بین اتفاقیات جنیف أي حكم ینظم ) 3(ولا تتضمن المادة . 8على أساسھا تحدید الطابع التعسفي

في سیاق ممارستھ أن الاعتقال تدبیر یمكن وما من شك . المعاملة الإنسانیةواجب مسألة الاعتقال باستثناء 

 الإضافي من البروتوكول الثاني) 6(و) 5 (تیناد المينزاع مسلح غیر دولي كما یبدو واضحا في عنوان

، اعتمدت 2005وفي عام . تفاصیل عن طریقة تنظیمھأن تقدما مع ذلك دون تتطرقان لھذا الإجراء اللتین 

 الاحتجاز/ اللازم احترامھا في حال الاعتقالجرائیةاللجنة الدولیة موقفا للمنظمة حول الضمانات الإ

.  في المیدان9ر بین بعثاتھا والدول والجماعات المسلحة غیر الحكومیةتوجیھ الحوامن أجل  الإداري

لمحادثات الثنائیة التي أجریت في عدد من السیاقات المیدانیة حیث كان لقاعدة  ھذه الوثیقة شكلتو

لبحث في المشاكل القانونیة یستند إلیھا ا أن تستخدم أیضا كوثیقة ویمكن. مارس لأسباب أمنیةتقال یُالاع

  .ة التي تنشأ في بعض الأحوالساسیالأ

 الحریةزیارات اللجنة الدولیة إلى الأشخاص المحرومین من

إذا وقع تصبح أشد وطأة   یعیش حالة استضعاف خاصةحرم من حریتھیكل شخص سلفت الإشارة إلى أن 

تسم ا ھیئة تالتي تجریھحتجاز الازیارات إلى أماكن الالمعروف أن من و. نزاع مسلحأثناء العدو في قبضة 

مثل اللجنة الدولیة، تساعد السلطات المعنیة على تحدید المشاكل بالحیاد وعدم التحیز والاستقلال 

تحسین معاملة المحتجزین وظروف احتجازھم یبحث في حوار قاعدة لتشكل یمكن أیضا أن  و،المطروحة

  . ءات القانونیةالإجراما یتعلق بفي في صیانة حقوق المحتجزین لا سیما وتسھم المادیة، 

ل اللجنة الدولیة حق زیارة  تخوّاًأحكامواعتمدت لاحتجاز الملازمة ل الدول بالمشاكل الإنسانیة أقرتوقد 

 القانون الدولي الموجودة في معاھداتلكن لا القواعد . 10المحتجزین في النزاعات المسلحة الدولیة

لنزاعات المسلحة غیر الدولیة في ا مماثلا ةزیارالبمنح المنظمة حقا  ولا قواعد القانون العرفي تالإنساني

رغم أن الأغلبیة الساحقة من المحرومین من الحریة الیوم ھم أشخاص ألقي القبض علیھم واحتجزوا في 

عن غیرھا  أن المشاكل الإنسانیة المرتبطة بالاحتجاز لا تقل خطورة كما. ھذا النوع من النزاعاتإطار 

 ةمحایدھیئة  المحتجزین من قبل ةزیاریجب أن تكون فیھا التي یر الدولي في حالات النزاع المسلح غ

 أطراف ھذه النزاعات تسمحوغالبا ما . اً كذلك، إجراء إلزامی مثل اللجنة الدولیةة وغیر متحیزةومستقل

. تھاعة المنظمة وخبرتھا وخدماطبیالتي تمثلھا  میزةبالقیمة المللجنة الدولیة بمقابلة المحتجزین معترفة 

                                                          
 یونیفیرسیتي كامبردج"النشر دار ،القواعد: الأول المجلد العرفي، الإنساني الدولي القانون ،"بك-دوزوالد لویز"و" ھنكرتس ماري-جون "  أنظر8
.99القاعدة  ،2005 ،"كامبردج "،"ریسب

 حالات من وغیرھا المسلحة النزاعات في الإداري والاعتقال بالاحتجاز المتعلقة الإجرائیة والضمانات المبادئ "،"بلیجیتش بلینا "  أنظر9
 الإنساني الدولي القانون" بشأن تقریرھا لىإ ھذا موقفھا الدولیة اللجنة أرفقت وقد. 2005  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة  مختارات من، "العنف

 الملحق (جنیف ،2007 عام الأحمر، والھلال الأحمر للصلیب الثلاثین الدولي المؤتمر في قدمتھ الذي "المعاصرة المسلحة النزاعات وتحدیات
1 .(

.الرابعة جنیف اتفاقیة من) 143 (والمادة الثالثة، جنیف اتفاقیة من) 126 (  المادة10
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، یبدو من ةالنزاعات المسلحة غیر الدولیحالات كل وبالنظر إلى المشاكل الإنسانیة البارزة التي تنشأ في 

أماكن إلى زیارات اللجنة الدولیة تقبل وتسھّل  الدول وغیرھا من الجھات الفاعلة جعل الضروري 

خاص المتضررین من  لصالح الأشالمنظمةالاحتجاز فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تضطلع بھا 

  . النزاعات المسلحة

نقل الأشخاص المحرومین من الحریة

فنجد السنوات الأخیرة، في النزاعات المسلحة إحدى خصائص أصبح نقل الأشخاص من دولة إلى أخرى 

 أو ةھم الأصلیانبلدنحو ، أو "مضیفة" نحو دولة اً أشخاصنقلتقوات متعددة الجنسیات بصورة خاصة ال

وضع یبعث على القلق من الناحیة الإنسانیة إذ یمكن لأي شخص أن یتعرض ال ذاوھ.  أخرىدول

سوء  والتعذیب وغیرھا من أشكال يتعسفالقتل ال نھابلد المقصد، مالإلى نتیجة نقلھ  لانتھاكات خطیرة

ن عاسا أسینجم والاھتمام الذي تولیھ اللجنة الدولیة إلى ھذه المشكلة . المعاملة والاضطھاد وما إلى ذلك

إزھاق أشخاص تزورھم اللجنة الدولیة عن تخوفھم من أحیاناً یعرب ") أ: ("في المیدانتبرزان حالتین 

ب نقلھم اعقفي ألتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة أو الاضطھاد  تعرضھم لوأتعسفا، أرواحھم 

محتجزین أنھم تعرضوا لانتھاكات لل تھازیارلدى تلاحظ اللجنة الدولیة أحیانا ") ب("بلد المقصد؛ والإلى 

  ثمة خطرنا كإذاالمبدأ العام في القانون الدولي الذي یحظر نقل الأشخاص یُعرف عادة و. ھمعقب نقل

غیر منصوص علیھ صراحة في مبدأ إلا أن ھذا ال". مبدأ عدم الإعادة القسریة"باسم  لانتھاكات بتعرضھم

  . 11ة غیر الدولیة المسلحاتالنزاعء  أثناالقانون الدولي الإنساني واجب التطبیق

أسباب تجعلھم یخشون على أمنھم في حال  التي یواجھھا الأشخاص الذین لدیھم الجلیة إلى المشاكل ونظرا

توفیر مبادئ توجیھیة قانونیة لسلطات الاحتجاز في الضرورة الملحة یصبح من ، ىخردولة أ إلى ھمنقل

في النزاعات واجبة التطبیق أحكام محددة إلى الدولي الإنساني القانون وأمام افتقار . مثل ھذه الحالة

في مضمون وفي ال( الملموسة ة من القواعدمجموعوضع نرى أن من الملائم  ،المسلحة غیر الدولیة

الجھات الفاعلة الحكومیة والجماعات المسلحة غیر التابعة للدولة، وتحمي في تنظم عملیات ) اتجراءالإ

اعات المسلحة غیر النزعدد الواقع على أرض یتزاید الیوم و.  شخاص المنقولینالوقت ذاتھ حقوق الأ

جماعات مسلحة غیر تابعة للدولة في بلد عدة تحالفات بین الدول وجماعة أو تتواجھ فیھا التي الدولیة 

نون، طریقة تنظیم عملیة نقل المحتجزین وفقا لأحكام القاالغموض السائد بشأن ولھذا یعتقد أن ". مضیف"

  . معرض على الأرجح للتزاید ولیس للتبددالنقل، عملیة بما في ذلك مسألة تحدید المسؤولیات بعد 

                                                          
 شخص أي نقل یجوز لا: "أنھ على الدولیة المسلحة النزاعات حالات في المنطبقة الرابعة جنیف اتفاقیة من) 5 (الفقرة ،)45 (المادة  تنص 11

 والمادة الثالثة جنیف اتفاقیة من) 12 (المادة وتقضي". الدینیة عقائده أو السیاسیة آرائھ بسبب الاضطھاد فیھ یخشى بلد إلى حال أي في محمي
 في طرف دولة إلى إلا الحرب أسرى نقل الحاجزة للدولة یجوز لا "بأنھ المدنیین والمعتقلین الحرب أسرى بشأن الرابعة جنیف اتفاقیة من) 45(

". ذلك على وقدرتھا الاتفاقیة تطبیق في المعنیة الدولة برغبة الحاجزة الدولة تقتنع أن وبعد الاتفاقیة،
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حایا الانتھاكات ضض القانون الدولي الإنساني وتعویالآلیات الدولیة لمراقبة احترام)2

  مقدمة

 القانون النافذ، سواء بیقتطالعجز في  بالنزاعات المسلحة ھو المرتبطةیبقى العامل الأول المسبب للمعاناة 

 القصور في أویتوجب تطبیقھا قواعد غیاب  ولیسفقدان الإمكانیات أو الإرادة السیاسیة، بسبب  ذلككان أ

 ایومی القانون الدولي الإنساني ترتكب واقع النزاعات المسلحة المعاصرة أن انتھاكاتویبین . تطویرھا 

والنتائج .  على حد سواءماعات المسلحة غیر تابعة للدولةالجوعلى ید القوات المسلحة التابعة للدولة 

الجرحى من على ذلك أعداد القتلى وكما یشھد  على الصعید الإنساني ھذا الواقع مروعةالناجمة عن 

أو أسرھم فصلین عن نالم وأالنازحین الأشخاص  الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والمدنیین وضحایا

لذلك . بقاء على قید الحیاةمجتمعات كاملة من الموارد الدنیا الضروریة للاناً أحی تُحرمكما . نالمفقودی

تستدعي الضرورة القصوى توظیف وسائل فعالة تحمل جمیع الأطراف المشاركة في نزاع مسلح على 

  . احترام قواعد القانون الدولي الإنساني

جنائیة التي تسمح بمعاقبة مرتكبي  السنوات الأخیرة على تعزیز الإجراءات الخلالجرى التركیز قد و

 تستطیعوبالفعل اعتمدت بعض الدول وطبقت قوانین وطنیة . الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني

 إنشاء المحاكم الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة مرحلة شكل أیضاًو. ملاحقة ھؤلاء الأشخاصبموجبھا 

النظام الأساسي للمحكمة قائمة  یضم الآنو. ابافحة الإفلات من العقمكالتي تم توظیفھا لمھمة في الجھود 

إلا أن ھذه الجھود تبقى . جرائم الحرب بما فیھا تلك المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة غیر الدولیةل

ارتكاب ائیة على مجرمي الحرب إلا بعد نالعقوبات الجلا تطبق  الواقعفي و.  غیر كافیةتھارغم أھمی

تحتّم و احتیاجات الضحایا عاجلة، ولكن.  في أغلب الأحیاناقترافھاعلى سنوات طویلة وبعد ، ع فعلاًالفظائ

العملیات لا تزال بینما أو وضع حد لھا /الانتھاكات ومن شأنھا الحیلولة دون وقوع وضع آلیات بالتالي 

الضحایا ب تلحقر التي جراءات تضمن الاعتراف بالأضراالإعداد لإمن أیضا ولا بد . دائرةالعدائیة 

في الكثیر و ،دون حمایةبالانتھاكات تلك ظل ضحایا سیوإلا  ،بسرعة وفعالیةالتعویضات المناسبة منحھم و

  . أطراف النزاعمختلف تحدید مسؤولیة یكون من المحال ، من الحالات

  الإنسانيعلى الصعید قلق بواعث ال

لیات التي تسمح بتجنب انتھاكات القانون الدولي تعزیز الآیعتبر من الضروري بالنظر إلى ما تقدم، 

  .ھذا الصددفي للدول دور حاسم و. ھا والتعویض عنھالحد وضع الإنساني و

 وضع حد للانتھاكات

 للقانون الدولي الإنساني الحكومیةأو الجماعات المسلحة غیر الحكومیة  القوات المسلحة عدم امتثالیشكل 

التي ینبغي الرئیسیة تكمن المھمة بالتالي، و. النزاعات المسلحةالناجمة عن  لمعاناةلأحد الأسباب الرئیسیة 

ھا وحتى لإقناع الأطراف المعنیة باحترام القواعد الملزمة في  ،حمایة الضحایا في تلك الحالاتلتحقیقھا 

دولي لقانون الاانتھاك احتمالات  حدیدتبتسمح فقط لا اتخاذ تدابیر من الضروري و. إجبارھا على ذلك

وینبغي بالتالي البحث في . فترة النزاعخلال بل أیضا وضع حد لتلك الانتھاكات قبل وقوعھ الإنساني 

كوسیلة للإقناع أو یمكن استخدامھا سلوك الأطراف المتحاربة وتسمح بمراقبة إمكانیة وضع آلیات 
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نتھاكات المرتكبة ویقتضي إنشاء مثل ھذه الآلیات وجود ھیئات قادرة على توضیح طبیعة الا. ضغطال

في القانون الرئیسیة أحد مواطن الضعف إلا أن . تحدید التدابیر الأنسب لوضع حد لھاوومدى آثارھا 

  .  المناسبة الكفیلة بوضع حد للانتھاكات عند حدوثھاوسائلفي غیاب التكمن الدولي الإنساني القائم 

أي نظام الدول ، الإضافي  وبروتوكولھا الأول اتفاقیات جنیف التي وضعتھاالآلیات في الواقع لم تستطع و

إلى  رفعلم تف. الاستجابة لھذه الضرورة الحامیة وإجراءات التحقیق الشكلیة واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق

ویعود ذلك أساسا إلى . 1991مھامھا منذ عام مباشرة رغم دعوى  ة أیعلى وجھ الخصوصاللجنة 

  .  محددةقة الأطراف المعنیة في كل حالةموافتفعیل ھذه الآلیات إلا باستحالة 

 أماكن ةزیار (مراقبة، فإن اللجنة الدولیة ھي التي تضطلع أساسا ببعض مھام ال العمليالواقعفي و

 ولكن ). سریة في حال انتھاك القانون الإنساني، وغیر ذلك إجراءاتوحمایة السكان المدنیین، والاحتجاز، 

لیس من عادة اللجنة ف. وطریقة عملھا المنظمة الموكلة إلى لمھمة ل الملازمة لھ حدودهلجنة الدولیة دور ال

 حددةالم ظروفالوباستثناء بعض . المسؤولین عن انتھاك القانون الدولي الإنساني علانیةإدانة الدولیة 

إذا كانت السریة و. النزاعمن أطراف ، فإنھا تفضل الحوار الثنائي السري مع كل طرف 12شكل صارمب

غایة ضحایا النزاعات المسلحة الراھنة والمقبلة، فإن إمكانیات الوصول إلى أفضل جة حاسمة لتأمین ح

ویجب . ھو إقناع الأطراف المسؤولة عن الانتھاكات بتغییر سلوكھا والامتثال لالتزاماتھاھذه المساعي 

 إذ إنھا لیست قضایا،الیع سلطة التصرف في جمبالضرورة التنویھ في الأخیر بأن اللجنة الدولیة لا تملك 

  ). عرض خدماتھات( إلا بموافقة الأطراف المعنیة ة غیر الدولیة المسلحاتالنزاعحالات في للعمل ة خولم

صحیح أن الآلیات المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني لیست الوحیدة المستخدمة لحمایة ضحایا 

سلوك الأطراف المشاركة مراقبة لى إة منذ سنوات عدیدة حدالأمم المتوتسعى منظومة . النزاعات المسلحة

.  ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسانولا سیما عن طریق الجمعیة العامةفي النزاعات المسلحة، 

مثل لجان التحقیق أو المقررون (وإن كانت ھذه الآلیات تستلزم في بعض الأحیان إنشاء أجھزة مستقلة 

وتشكل بالتأكید . مفاوضات سیاسیةل في الكثیر من الأحیان خضع النھائیة تاھ، فإن قرارات)الخاصون

لكنھا لھا أیضاً على احترام القانون الدولي الإنساني سھر القنوات الدبلوماسیة إحدى الوسائل الضروریة لل

قانون لآلیات ینص علیھا ال فعلي بدیلمن تشكیل ھذه القنوات تتمكن  أن أولاًفمن غیر المؤكد . حدودھا

أجھزة الأمم من مراقبة رغم بال تتواصل الانتھاكات في الكثیر من الحالات، وفي الواقع الفعلي، الإنساني

دھا ابعأنظرا إلى  انتقائیة صورة بعملھذه الأجھزة الحكومیة الدولیة إلى الإضافة إلى ذلك، تمیل . المتحدة

 من ةمشكلبوضوح وجود  عنيوھذا ما ی،  نحازةإلى اعتبار قراراتھا محتماً یؤدي الأمر الذي  ،ةالسیاسی

  . وجھة نظر القانون الدولي الإنساني

الآلیات الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان في تلبیة احتیاجات ضحایا النزاعات المسلحة، أیضاً ساھمت قد و

نسان وتؤدي محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإ. ولا سیما من خلال إصدار أحكام في شكاوى فردیة

 ،والإنصافالعدالة والحقیقة واجبات دورا مھما في احترام لحقوق الإنسان ونظیرتھا المحكمة الأوروبیة 

.  خاص بالقانون الدولي الإنساني محل نظام مراقبةالنظامان القضائیان ھذانحل لا یمكن أن یلكن 

ى اتفاقیات حقوق الإنسان إل مبدئیاصلاحیاتھما تنحصر في مناطق جغرافیة محددة وتستند قراراتھما ف
                                                          

في حالات انتھاك القانون الدولي  الدولیة اللجنة إجراءات  بالفرنسیة عن2005لعام  الدولیة اللجنة تارات مجلةمخ في المنشور المقال  أنظر12
  :الإنساني 

"Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire ou d’autres 
règles fondamentales qui protègent la personne humaine en situation de violence", Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 87, Sélection française 2005, pp. 351-360.



CI/11/5.1.1    15

ولیس إلى القانون الدولي الإنساني الذي یعتبر فرعا آخر من فروع القانون الدولي الملتزمین بتطبیقھا، 

جماعات مسلحة التي ترتكبھا وبالإضافة إلى ذلك، فإن نطاق اختصاصھما لا یمتد إلى الانتھاكات . العام

. ق على تلك الجماعات، على عكس القانون الإنسانيغیر حكومیة، لأن قانون حقوق الإنسان لا ینطب

وبالتالي فإن ممارسة الآلیات الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان لا یمكنھا سد الفجوة التي یشكلھا غیاب آلیة 

 سیادة القانون الدولي وقد تؤدي ھذه الممارسة إلى الطعن في. ة تامةی فعالذاتخاصة بالقانون الإنساني 

وربما أدت أیضا إلى .  فرع القانون الأكثر فعالیة في حمایة ضحایا النزاعات المسلحةبصفتھالإنساني 

  . إضعاف الطابع العالمي للقانون وتماسكھ

 واقعة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان، إلا أن الإقلیمیوالأجھزة إسھام الأمم المتحدة لا یمكن التغاضي عن 

 لضرورة ضمان آلیات مراقبة یستجیبأي حل إلى حد الآن د إیجا عدم ظھرالنزاعات المسلحة المعاصرة ی

 عن الطریقة التي یمكن بھا تعزیز نظام المراقبة المحدد في إطار السؤالوبالتالي یبرز . فعالة ومرضیة

أي نظام الدول الحامیة، وإجراءات (فھل یستلزم الحال تعدیل الإجراءات الساریة . القانون الدولي الإنساني

من أجل ضمان حسن أدائھا في جمیع أشكال النزاعات ) شكلیة واللجنة الدولیة لتقصي الحقائقالتحقیق ال

في ھذه الحالة، ما واقع المعاصر؟ إنشاء آلیات جدیدة تكون أكثر تلاؤما مع الومن الأفضل المسلحة؟ وھل 

  ھي العوامل التي ینبغي أخذھا في الاعتبار من أجل ضمان فعالیة تلك الآلیات؟

فاقتُرح مثلا .  عدة مقترحات بھذا الخصوص على امتداد مراحل تطور القانون الدولي الإنسانيدمتقوقد 

. 13تلك الصكوكتنفیذ  صلاحیة مراقبة ا، یكون لدیھ"علیا ةدولیلجنة  "ء صیاغة اتفاقیات جنیف، إنشاء أثنا

" مفوض عام"أو " اقب عاممر"، اقترح الأمین العام للأمم المتحدة تعیین  عشرین سنة تقریبامرور وبعد 

كما طرحت . 14المدنیین المتضررین من النزاعات المسلحةواللاجئین من نظام للجوء وإدارة یُكلف بإنشاء 

منھا على وجھ مختلفة توجھات ، 1977اللجنة الدولیة، أثناء صیاغة البروتوكولین الإضافیین لعام 

 أو إنشاء لجنة ،ولیة أو الإقلیمیة القائمةتؤدیھ المنظمات الدأن الدور الذي یمكن الخصوص تحدید 

 امتثال مراقبةإنشاء آلیة ل الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره لدى قمة الألفیةمؤخراً واقترح . 15خاصة

اللجنة الدولیة أطلقت ، 2003وفي عام . 16الساریةجمیع أطراف النزاع لأحكام القانون الدولي الإنساني 

  بینھم منودعتھم للمشاركة، وذكر الخبراء الذین . ھذا الموضوعحول لنطاق ة اعملیة تشاوریة واسع

ن، إمكانیة إنشاء آلیة أو عدة آلیات یمكن تكلیفھا بمھام جدیدة لمراقبة احترام القانون الدولي وخبراء حكومی

 الانتھاكاتفي النظر و ،لتحقق من الحقائق وآلیة الشكاوى الفردیة، وبعثات ا،الإبلاغنظام منھا الإنساني، 

  . 17لدى ھیئات شبھ قضائیة

 لتحسین النظام، ترى اللجنة الدولیة أن الھیئة المعنیة ینبغي أن تتحلى بالحیاد المختارةومھما كانت الحلول 

من المستحسن و. اًفي حالة معینة إجراء إلزامیمباشرة الإجراءات كون تأن ووالاستقلال وعدم التحیز، 

  . اتخاذ قرارات ملزمة قضائیا ولیس فقط صیاغة التوصیاتحیة صلالھیئة لأیضا أن تكون 
                                                          

  :بالفرنسیة 1949 أنظر وقائع مؤتمر جنیف الدبلوماسي لعام   13
 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Tome III – Annexes, annexe 21, p. 30, et Tome II, Section B, p. 59.

  :عنوان تحت بالفرنسیة المسلح، النزاع خلال الإنسان حقوق احترام بشأن المتحدة للأمم العام الأمین تقریر   أنظر14
 Le respect des droits de l’homme en période de conflit armé : rapport du Secrétaire général, document des Nations Unies 
A/8052, 1970.

  : عنوان تحت بالفرنسیة الدولیة، غیر النزاعات ضحایا بحمایة المتعلقة الوثیقة   انظر15
Protection des victimes des conflits armés non internationaux, Genève, janvier 1971, p. 76-77.

 ،"والعشرین الحادي القرن في المتحدة الأمم دور: الشعوب نحن: "عنوان تحت للألفیة الأمم جمعیة لدى العام الأمین قریرت   انظر16
A/54/2000، 27 212 الفقرة ،2000 مارس/آذار.

  :التالي العنوان تحت بالفرنسیة الدولیة، اللجنة خبراء ندوة تقریر   أنظر17
Améliorer le respect du droit international humanitaire, Séminaire d’experts du CICR, Genève, octobre 2003, p. 19. 
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منح تعویضات للضحایا

 الانتھاك القانون الدولي الإنساني، ینبغي ألا تكتفي بوضع حد لھذلمراقبة وقوع انتھاك للعندما تثبت آلیة 

 على تعویضات فقد تزاید الیوم عدد الضحایا الذین یحاولون الحصول. أو العمل على منع حدوثھ من جدید

تكبد وی.  التعذیبت، ولا سیما في حالا نفسیة وجسدیة أالمعاناة قد تكون ھذه عن المعاناة التي تكبدونھا، و

وغالبا ما یقترن ھذان الشكلان من .  مادیة، مثل فقدان المسكن أو الأرضاًالضحایا أحیانا أضرارأیضاً 

في آن واحد تعیق جسدیة ونفسیة د مثلا، بجروح ویتأثر ضحایا الألغام المضادة للأفرا. الأضرار معا

أن یساعد الضحایا یجب إذ . وبالتالي یكون للتعویض وظیفة مزدوجة. كافيقدرتھم على تحصیل الدخل ال

الاستمرار في الحیاة في أفضل الظروف على كذلك یساعدھم وبأكبر قدر ممكن على تجاوز الإصابة 

  .  الإنسانیة والعدالةمتطلبات أولیة لإجابة قدم تأن  یمكن ومن دون ھذا الشرط الأساسي لا. الممكنة

ولا تنطبق أحكام . ویعالج القانون الدولي الإنساني مسألة التعویضات بعبارات عامة وبطریقة جزئیة

 من البروتوكول 91، والمادة 1907لاتفاقیة لاھاي الرابعة لعام ) 3(المادة (  في ھذا المجالالمعاھدات

أما القاعدة التي تقضي بمنح . على حالات النزاع المسلح غیر الدولي) 1977 لعام يالإضاف الأول

 لكن من 18تعویضات عن الانتھاكات في إطار القانون العرفي فھي تغطي النزاعات المسلحة غیر الدولیة

ة الصعب معرفة ما إذا كانت المسؤولیة تمتد إلى كل أطراف النزاع أم أنھا تتوقف على الدول المعنی

ولا یحدد القانون الدولي الإنساني إلى أي مدى یجب منح ھذه التعویضات مباشرة للضحایا فرادى . فحسب

وینبغي التذكیر بھذا الصدد .  نفسھطبیعة التعویضتذكر لا أخیراً و. الدولفقط العلاقات بین تخص أنھا أو 

ال أخرى من التعویضات التي فھناك أشك. أن التعویض لا یعني بالضرورة تعویضا مالیا عن المعاناة

استعادة الحریة، وعودة الضحایا إلى مكان إقامتھم، (یمكن أن تنصف الضحایا مثل استرجاع الحق 

التكفل بالرعایة الطبیة والنفسیة، والحصول على (، أو إعادة التأھیل )واسترجاع الأملاك، وما إلى ذلك

الحقیقة كاملة علناً عن كشف الإثبات الحقائق و(رضیة الت، أو )الخدمات القانونیة والاجتماعیة، وغیر ذلك

. أو ضمان عدم تكرار الانتھاكات) ، وتقدیم اعتذارات علنیة، وفرض عقوبات قانونیة وإداریة، وغیر ذلك

  . 19درجة خطورة الأضرار المتكبدةوفقاً لویمكن منح التعویض لأفراد أو مجموعات من الأفراد 

  لدولیة لمراقبة احترام القانون الدولي الإنساني وتعویض ضحایا الانتھاكاتملاحظات ختامیة عن الآلیات ا

لقانون الدولي الإنساني، ینبغي مواصلة البحث لالتي  نظرا إلى الانتشار المتكرر للانتھاكات الأكثر جسامة

ذي لا یمكن  اللآلیات المقررة وإعطاؤھا دفعا جدیدا لمواجھة ھذا الواقعملموس لفي السبل الكفیلة بتحسین 

فإذا كان من .  مختلفةمكمّلةمقاربات  بین جمعوینبغي البحث في الموضوع من كل جوانبھ وال. القبول بھ

واسع في بشكل الملح أیضا أن یشارك المجتمع الدولي ة، فمن قائمالمھم درء الانتھاكات بتطبیق التدابیر ال

كما . یع الأطراف أثناء سیر النزاعات المسلحةتعزیز تدابیر المراقبة المطبقة على جمالنقاش حول كیفیة 

  .ضحایاالانتھاكات ولا سیما في ما یتصل بمسألة تعویض الأن تراعى بشكل أفضل ضرورة متابعة ینبغي 

  

                                                          
 یونیفیرسیتي كامبردج"النشر دار ،القواعد: الأول المجلد العرفي، الإنساني الدولي القانون ،"بك-دوزوالد لویز"و" ھنكرتس ماري-جون " أنظر18

. 150و  149 القاعدتان ،2005 ،"كامبردج "،"بریس
 المبادئ: عنوان تحت ،2005 عام المتحدة للأمم العامة الجمعیة بالإجماع اعتمدتھ ملزم، غیر قانوني صك في المسائل ھذه معالجة  تمت19

 للقانون رةالخطی والانتھاكات الإنسان لحقوق الدولي للقانون الجسیمة الانتھاكات لضحایا والجبر الانتصاف في بالحق المتعلقة والتوجیھیة الأساسیة
.الدولي الإنساني
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حمایة البیئة الطبیعیة)3

  مقدمة

 20عیةتتسبب النزاعات المسلحة، دولیة كانت أم غیر دولیة، في إلحاق أضرار جسیمة بالبیئة الطبیغالباً ما 

ووقعت .  ونظم بیئیة كاملةیاهوالتربة ومصادر المالحیوانات والنباتات وتسھم في تدمیرھا خاصة بإیذاء 

كما .  أخرىمواقع صناعیة أو آبار بترول أو بنى تحتیةھجمات استھدفت حالات تلوث خطیرة بسبب مثلاً 

 موقع قواتھا حسینت الأشجار بغیة سقاط أوراققادت أطراف متنازعة حملات واسعة النطاق لإ

  . الاستراتیجي

 ا  السكانویمكن أن تخلف مثل ھذه الممارسات آثارا وخیمة على البیئة والموارد الطبیعیة وتعرض رفاه

وقد تترك آثارھا على مناطق شاسعة وعلى مدى سنوات بل عقود طویلة .  وصحتھم وحتى بقائھمینالمحلی

 اتنزاعاللكل إلى حد ما وإن كانت الأضرار البیئیة ملازمة . انبعد انتھاء العملیات القتالیة في بعض الأحی

  .محدودةالسعي إلى أن تبقى  فیجب ة، مسلحال

   الإنساني والقانونيینعلى الصعید بواعث القلق

الذي یسببھا موارد الطبیعة التدھور بالدولي خلال العقود الأخیرة نتیجة تزاید الوعي البیئي تعزز القانون 

 أن ھذا التطور لم یكن لھ انعكاسا على القانون الدولي الإنساني رغم الأضرار الوخیمة التي إلا. الإنسان

لذلك ترى اللجنة الدولیة أنھ حان الأوان للنظر بعمق في . لحقت بالبیئة الطبیعیة نتیجة العملیات العسكریة

  . ھذه المشكلة

 السكان في تتعرض لھ خطرا على رفاه تشكل الأضرار التي تلحق بالبیئة الطبیعیة أو التدمیر الذي

  . صحتھم وبقائھمعلى وبأكملھا مجتمعات 

لكن الأضرار .  لضمان رفاه الأجیال الحالیة والقادمة وصحتھم وبقائھماً حیویاًبیئة الطبیعیة دورإن لل

مجتمعات ة الوخیمة الملازمة للعدید من النزاعات المسلحة ما انفكت تزید من المخاطر التي تتھدد الیالبیئ

  . المتضررة من تلك النزاعات

 اتویؤدي تدمیر محطات الطاقة الكھربائیة والمصانع الكیمائیة وغیرھا من المواقع الصناعیة وشبك

تلوث مصادر إمدادات المیاه والأراضي احتمال إلى التي تخلفھا نقاض الأ ورتوزیع المیاه والمجاری

فخلال حملات القصف التي . جتمعات كاملة وبقائھاالزراعیة والھواء بما یمثل تھدیدا على صحة م

نتیجة  خطیرتلوث بمناطق أصیبت بعض ال مثلا، 1999تعرضت لھا جمھوریة یوغوسلافیا الاتحادیة عام 

 أدت إلى صحة السكان المحلیین للخطر وت بذلكعرضفعشرات المواقع الصناعیة دمرت ھجمات التي ال

وعلى النحو ذاتھ، تسبب قصف محطة الطاقة الكھربائیة في . 21 طویلة المدىبیئیة أخطار احتمال حصول 

 طن 15 000 و10 000بین ما اب ی، في انس2006لبنان عام شھده منطقة الجیة أثناء النزاع المسلح الذي 

من زیت الوقود في البحر المتوسط، وترتب على ذلك تلوث خطیر للمناطق الساحلیة بما في ذلك محمیة 

                                                          
. بدقة ھتوضیح یبقى موضع نقاش ویستوجب" الطبیعیة البیئة "مفھوم تعریف أن إلى الإشارة   تجدر20
 في النزاع: "عنوان تحت) المتحدة الأمم موئل (البشریة للمستوطنات المتحدة الأمم وبرنامج للبیئة المتحدة الأمم برنامج إعداد من التقریر  أنظر21

.71-28. ص ،1999 ،"البشریة والمستوطنات البیئة على المترتبة الآثار: كوسوفو
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م درجة من الخطورة استلزمت مساعدة دولیة مكثفة للقیام بأعمال التنظیف و الھجاثار ھذوقد بلغت آ. بیئیة

. 22القدرات المحلیةكانت تفوق التي 

على خاصة تنعكس ویمكن أن تترك الأضرار التي تلحق بالبیئة آثارا كارثیة بالنسبة إلى السكان المدنیین 

لحة للشرب وتلف الأراضي الصالحة للزراعة وفقدان نقص المواد الغذائیة والمیاه الصافي أرض الواقع 

 الأضرار البیئیة التي تلحق بالنُظم البیئیة والموارد الطبیعیة ستمروعادة ما ت. مشاكل صحیةبروز الدخل و

ویضطر البعض .  المعنيبلدالحدود تمتد إلى ما وراء سنوات طویلة بعد انتھاء الأعمال القتالیة ویمكن أن 

  .  مساكنھم أثناء النزاع أو بعده بحثاً عن ظروف أفضل للعیشأحیانا إلى ھجر

فتلجأ بعضھا . ة عسكریةاستراتیجیفي إطار الأطراف المتحاربة استھداف المحیط الطبیعي اً أحیانتتعمد و

یكون في المناطق التي أكبر واتھا أو تحدید موقع العدو بسھولة تحرك ق حسینإلى إزالة أشجار الغابات لت

 تسبب التدمیر المتعمد لما  حیث1991حرب الخلیج لعام في  آخر مثالاًنجد و.  كثیفاًطاء النباتيفیھا الغ

یمكن أن تكون لكن الأضرار البیئیة و.  تلوث ضخم وخطیر بئر بترول في الكویت في600یزید على 

حدث ت ووجھ القوات المتحاربة ضرباتھا ضد ھدف عسكريحین تنتیجة غیر مباشرة للعملیات القتالیة 

  .  على البیئةجانبیة موازیة أضرارا 

وتتمتع .  التي یمنحھا القانون الدولي الإنساني للممتلكات المدنیةالعامةوتستفید البیئة الطبیعیة من الحمایة 

كما تسري ھذه الحمایة في النزاعات المسلحة الدولیة .  تعتبر ھدفا عسكریالاالبیئة بھذه الحمایة ما دامت 

، أي مبدأ التمییز ومبدأ التناسب عدائیةویعني ذلك أن القواعد التي تحكم سیر العملیات ال. ةوغیر الدولی

ومبدأ الاحتیاط، ھي قواعد واجبة التطبیق وأن أطراف النزاع ملزمة بتطبیقھا وبمراعاة الآثار المترتبة 

المتعلقة  القواعد العامة لكن ینبغي التساؤل عن مدى كفایة ھذه. على البیئة في إدارة عملیاتھا العسكریة

  .  في الواقع العمليحمایة الممتلكات المدنیة من أجل ضمان حمایة فعالة للبیئة الطبیعیةب

ویحظر في النزاعات .  للبیئة الطبیعیةخاصةوینص القانون الدولي الإنساني أیضا على توفیر حمایة 

أضرارا بالغة واسعة " ما یمكن أن یلحق ، استخدام23 الإضافي المسلحة الدولیة بموجب البروتوكول الأول

وترى اللجنة الدولیة أنھ ینبغي النظر في مدى إمكانیة تعزیز ھذه . بالبیئة الطبیعیة" الانتشار وطویلة الأمد

تضع ) واسعة الانتشار، وطویلة الأمد، وبالغة(أولا، المعاییر الثلاثة المذكورة في البروتوكول . القاعدة

وبالتالي، من الممكن توضیح معنى ھذه الألفاظ لتحسین فعالیة . فھ بدقة لا تعرّحداً أقصى للضرر لكن

ثانیا، تنطبق ھذه المعاییر بصورة تراكمیة، أي إن القاعدة لا تحمي البیئة الطبیعیة إلا من الأحداث . القاعدة

 أن الحد المطلوب وبالتالي یبدو. لبیئة الطبیعیةلإبادة تصنیفھا بیمكن بالغ التي تكون ذات أثر كارثي 

  .  جداًعالیصل إلى مستوى الأضرار البیئیة محظورة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني لاعتبار 

ة توفر خاصالقانون الإنساني أیة قاعدة توجد في معاھدات لا ففي النزاعات المسلحة غیر الدولیة، أما 

المشتركة ) 3(ولم یرد في المادة . ةعدائییات ال ولا سیما في سیر العملاًالحمایة للبیئة الطبیعیة تحدید

وإن كان القانون الدولي العرفي ینص على بعض .  أي نص بھذا الشأنالإضافي والبروتوكول الثاني

. ، أو تطویرھاشكل دقیقوأثرھا بنطاق تطبیقھا توضیح بالتأكید  فینبغي 24الأحكام في مجال حمایة البیئة

                                                          
.49-42. ص ،2007 ،"النزاع بعد ما بیئة تقییم: لبنان": عنوان تحت للبیئة المتحدة الأمم برنامج تقریر  أنظر22
: الأول المجلد العرفي، الإنساني الدولي القانون" من) 45( القاعدة: وأیضا الإضافي ، الأول البروتوكول من) 55 (والمادة) 35 (المادة   أنظر23

.2005 ،"كامبردج "،"بریس یونیفیرسیتي كامبردج "النشر دار ،"بك-دوزوالد لویز"و" ھنكرتس ماري-جون "،"القواعد
 كامبردج "النشر دار ،عدالقوا: الأول المجلد العرفي، الإنساني الدولي القانون ،"بك-دوزوالد لویز"و" ھنكرتس ماري-جون "  أنظر24

.45 إلى 43 من القواعد ،2005 ،"كامبردج "،"بریس یونیفیرسیتي
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القانون العرفي الذي ینظم النزاعات المسلحة غیر الدولیة یتضمن تعریفا فعلى سبیل المثال، لا یبدو أن 

وبالنظر إلى ھذا . عند تجاوزه عتبر الأضرار الملحقة بالبیئة محظورةحد الخطورة الذي تُلواضحا 

أن یحدد بدقة إلى أي فضلا عن أنھ لا یمكن . حمایة فعالة في الواقع العمليقد یصعب تأمین  الغموض،

عملیاتھا العسكریة سیر باتخاذ تدابیر احتیاطیة في في نزاعات من ھذا النوع  ملزمة طراف  الأمدى تكون

وبما . الأضرار التي یمكن أن تلحقھا بالبیئة بطریقة عرضیةممكن حتى تتجنب أو تخفض إلى أقصى حد 

 الذي یشوب إزالة الغموضیصبح من الملح ذات طابع غیر دولي، ھي أن معظم النزاعات المسلحة الیوم 

  . الجوانب القانونیةھذه 

غیاب الآلیات الكفیلة بالتصدي لآثار الأضرار البیئیة

إلى في بعض الأحیان تمتد أن الأضرار التي تلحق بالبیئة خلال النزاعات المسلحة لقد أشیر سابقاً إلى 

وقف تبعد حتى  ستمروقد تُحدث آثارا طویلة المدى ت. منطقة القتالإلى حد بعید تتجاوز مناطق واسعة و

فعلى سبیل المثال، یمكن أن تحدث العملیات العسكریة أضرارا بیئیة لا تعد ولا تحصى . العملیات القتالیة

ویمكن أن .  مواد كیمیائیة وغیرھا من المواد الملوثة داخل التربة ومجمعات المیاه الجوفیةربإثر تس

 كیمیائیة وغیرھا من البنى التحتیة الصناعیة، أو تتسرب ھذه المواد بعد تدمیر محطات كھربائیة ومصانع

حدث أن غادرت وفي بعض الحالات، .  أخرىعسكریةأھداف ھجمات على خلفتھا من أنقاض تأتي 

، وھي قریة صغیرة "أستانا"ففي .  وراءھا مواد خطیرةمنطقة القتال تاركة النزاع في أطراف 

دم لإطلاق الصواریخ عن تلوث الأراضي التي یعتمد بأفغانستان، أسفر تسرب مواد كیمائیة خطیرة تستخ

بما أدى إلى تعریض السكان المحلیین لأخطار خلال سنوات طویلة علیھا السكان في رعایة أغنامھم 

  . 25جسیمة

. لأسباب أمنیةمشوباً بالعراقیل ن على الموارد الضروریة لبقائھم ی المدنیصبح حصولونتیجة لھذا كلھ، ی

للبحث عن من الضروري إجراء دراسة معمقة ولھذا . وربما تعرض السكان أیضا لمشاكل صحیة خطیرة

  . 26 للأضرار البیئیةمدبمواجھة الآثار المباشرة وطویلة الأممكنة كفیلة آلیات وإجراءات 

بیئة جراء انتھاك القانون أولا، یجب أن تكون ھذه الآلیات قادرة على تقییم طبیعة الأضرار التي تلحق بال

ویجب أن تتمتع بصلاحیة . اتساع نطاقھا الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، و

إجراء تحقیقات في الانتھاكات المزعومة للقواعد الدولیة واجبة التطبیق واتخاذ قرارات بشأن أنسب أشكال 

.  نزع مصدر الضرر وتطھیر المنطقة المتضررة من التلوثفیمكن أن تفرض مثلا. التعویض في كل حالة

حالیا من أجل  الجاريالبحث الأوسع نطاقاً وھكذا، ینبغي التفكیر في حلول وخیارات بھذا الشأن في إطار 

  . تعزیز الامتثال للقانون الدولي الإنساني ومنح تعویضات لضحایا الانتھاكات بصفة عامة

 مسؤولیة أطراف النزاع المسلح تحمیل  من المنظور القانوني البحت، ، من غیر الممكنثانیا، بما أن

التصرفات الصادرة عنھا إلا إذا خالفت الالتزامات التي قطعتھا، ینبغي التساؤل عما إذا كان من الممكن 

 ةیكیفتحدید أنشطة مشروعة، والناتجة عن الآلیات الجدیدة صلاحیة تقییم الأضرار البیئیة أن تمتلك أیضاً 

وینبغي أن تقدم ھذه الآلیات حلولا لمساعدة الضحایا وتطھیر البیئة من التلوث في . جبر تلك الأضرار

  . أعقاب النزاعات المسلحة
                                                          

  :عنوان تحت بالإنجلیزیة للبیئة، المتحدة الأمم برنامج تقریر   أنظر25
 Ground Contamination Assessment Report, Military Waste Storage Site, Astana, Afghanistan, décembre 2006 .

  : عنوان تحت بالإنجلیزیة للبیئة، المتحدة الأمم برنامج تقریر   أنظر26
Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, novembre 2009, p. 53.
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 منشآتالأشغال التي یجب إنجازھا لإصلاح المصانع وغیرھا من المستوى تعقید وأخیرا، ونظرا إلى 

یكون من المناسب أیضا صیاغة قواعد في مجال قد نقاض ، الأالمدمرة، أو لتطھیر التربة الملوثة و

 تلك  أو في أطر مستقلة عنآلیات جدیدةبربطھا بویمكن وضع تلك القواعد . المساعدة والتعاون الدولیین

  . عملیة عسكریة، مشروعة كانت أم غیر مشروعةالتي تسببھا أیة ة یبیئالضرار الآلیات، وتطبیقھا على الأ

یمكن كما . مواجھة آثار النزاعات المسلحة على البیئةلمجالات جدیدة وواعدة فتح ھذه القواعد وقد تتیح 

إنشاء نظام جدید احتذاءً بالقواعد التي تمت صیاغتھا في الفترة الأخیرة لجبر آثار الألغام ومخلفات الحرب 

  . 27الأخرى من المتفجرات

 ھامةتدمیر مناطق ذات منفعة بیئیة  

یعة عندما تحدث في مناطق ذات منفعة بیئیة ظة المسلحة إلى أضرار فیمكن أن تؤدي العملیات العدائی

 بیئیة فریدة أو سلالات مھددة بالانقراض بحمایة خاصة اًوإذا لم تحظ المناطق التي تأوي نظم.  رئیسیة

ولا توجد حالیا أیة حمایة تكفل ألا تتحول تلك المناطق إلى . كاملاللدمار فیحتمل أن تتعرض لومحددة 

فعلى سبیل المثال، عانى . آثارا طویلة المدىتترك ومفّر منھا مواجھات تلحق بالبیئة أضرارا لا مسرح 

من في أفریقیا المناطق أغنى ، وھو من )جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة" (فیرونغا"المنتزه الوطني في 

 وكان لھذا العنف .من النزاعات المسلحة على مدى السنوات العشرین الأخیرة حیث التنوع البیولوجي،

الانقراض مھددة ب سلالات حیویة أصبحتالمزمن آثار مباشرة وغیر مباشرة على الوسط الطبیعي، ف

  . 28ینالمحلیالسكان ھدد بقاء الأمر الذي ی،  النباتات والحیواناتمرت موائلودُ

 بیئاتالبعض وتفادیا للأضرار التي تخلفھا العملیات القتالیة، یجب حظر كل العملیات العسكریة في 

المناطق ذات المنفعة البیئیة الرئیسیة مثل مجمعات المیاه الجوفیة والمنتزھات الوطنیة في سریعة التأثر أو 

والإشارة إلیھا   مثل ھذه المناطقعیین حدودوینبغي بالتالي ت. المھددة بالانقراضالحیویة وموائل السلالات 

  ھایُمنع استخدامفعملیات العدائیة،  الأقل في بدایة الواضحة قبل أن یندلع نزاع مسلح أو علىبعلامات 

تحظى إنشاء نظام ویمكن مثلا . ھاداخلوجود مقاتلین أو معدات عسكریة حظر ویُشن عملیات عسكریة ل

فوفقاً لھذا . لممتلكات الثقافیةالمحدد لنظام الحمایة المعززة على غرار  بحمایة ممیزةھذه المناطق فیھ 

الأطراف المعنیة في قائمة وتلتزم تلكات الثقافیة ذات الأھمیة الكبرى بالنسبة إلى البشریة الممالنظام تسجل 

وھكذا تبقى ھذه الممتلكات محمیة من الھجمات ما . بالامتناع كلیة عن استعمالھا في عملیاتھا العسكریة

  . 29دامت لا تستغل لأغراض عسكریة

إلا معترف بھا دولیا لمناطق طبیعیة محددة، الحمایة ل تلك المثحالیاً أیة وسیلة تمنح ونظراً إلى عدم وجود 

، یوصى ) أطراف النزاع بیناًیتطلب اتفاقوھو أمر (من السلاح مجردة طق اإنشاء منربما من خلال 

                                                          
 ؛1997 سبتمبر/أیلول 18 الألغام، تلك وتدمیر للأفراد المضادة مالألغا ونقل وإنتاج وتكدیس استعمال حظر اتفاقیة من) 6 (المادة   أنظر27

 تشرین 28 ،)1980 عام اتفاقیة إلى الإضافي الخامس البروتوكول (للحرب المتفجرة بالمخلفات المتعلق البروتوكول من) 8 (والمادة) 7 (والمادة
. 2003 نوفمبر،/الثاني

  : عنوان تحت بالإنجلیزیة، مة،المستدا للتنمیة الدولي المعھد تقریر   أنظر28
 Conservation and Conflict: A Case Study for Virunga National Park, République démocratique du Congo, 2008 ;

  :نوان، بالفرنسیة، تحت ع"فیرونغا"والتقریر المتعلق بالأضرار البیئیة في منطقة 
Kalpers J., Volcans en état de siège : impact d'une décennie de conflits armés dans le massif des Virunga, Biodiversity 

support Program, 2001.
.مسلح صراع نشوب حالة في الثقافیة الملكیة لحمایة  1954 لعام لاھاي باتفاقیة المتعلق الثاني البروتكول   أنظر29
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مناطق ذات أھمیة بیئیة رئیسیة في النزاعات تطبق على توفیر حمایة إقلیمیة  بھدفبتعزیز القانون 

  . 30الدولیةالمسلحة الدولیة وغیر 

  ملاحظات ختامیة بشأن حمایة البیئة الطبیعیة

وأصبحت الدول تدرك ضرورة .  الأخیرة بأھمیة متزایدةعقودحظیت مسألة حمایة البیئة الطبیعیة خلال ال

وإزالة الغابات وتلوث البحار ونضوب الموارد الطبیعیة واختفاء الموائل واندثار مناخ مواجھة احترار ال

  . الوعي، شھد القانون البیئي الدولي تطورا مھماھذا وأمام انتشار . وغیر ذلكبعض السلالات، 

، الاعتراف بأھمیة حمایة البیئة في النزاعات المسلحة ولا سیما النزاعات موازاة ذلكفي  أیضاً ، برزو

البیئة لا إلا أن الجھود الموظفة لتوضیح القانون الدولي الإنساني وتعزیزه في مجال حمایة . غیر الدولیة

وترى اللجنة الدولیة ضرورة في توضیح قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبیق . تزال غیر كافیة

  . في صیغة صریحة وتطویرھا لحمایة رفاه الأجیال الراھنة والقادمة وضمان بقائھا

انھمبلدحمایة النازحین داخل )4

  مقدمة

إلى الفرار من السكان اضطرار أعداد كبیرة من لحة الیوم من بین الآثار الأكثر انتشارا للنزاعات المس

كل  مسألة تثیر قلقا متزایدا في شخاصالأكل ھؤلاء في حیاة من ھذا النوع ویمثل تحول . مساكنھم

، من بینھم  2010 في العالم اضطروا إلى النزوح عام 31 ملیون نسمة27 ما یزید على ویقدر أن . اتقارال

وكشفت دراسة استقصائیة أجرتھا اللجنة الدولیة على . عات مسلحة غیر دولیةمن نزاھربوا عدد كبیر 

م بسبب النزاعات المسلحة، منازلھأشخاص اضطروا إلى الھروب من لدى  2009المستوى العالمي عام 

یضطرون إلى بالعلیات المسلحة  أثرین فأكثر من نصف الأشخاص المت.حركة النزوحالھائل لحجم ال

النزوح الداخلي یمثل أحد أصعب : "وعلى ھذا الصعید، ذكّر رئیس اللجنة الدولیة بأن. 32الفرار والتشرد

  .33"التحدیات الإنسانیة المطروحة الیوم

الأشخاص أو : "، حسب التعریف الشائع"المشردین داخلیاً"النازحین داخل بلدانھم أو ویُقصد بالأشخاص 

ترك منازلھم أو أماكن إقامتھم المعتادة أو اضطروا الذین أُكرھوا على الھرب أو على الأشخاص جماعات 

إلى ذلك، ولا سیما نتیجة أو سعیا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام الأثر أو انتھاكات حقوق 

. 34"ةدولللالإنسان أو كوارث طبیعیة أو كوارث من فعل البشر ولم یعبروا الحدود الدولیة المعترف بھا 

  . ستقصائیة للجنة الدولیة بالأشخاص الذین نزحوا في سیاق النزاعات المسلحةوقد اھتمت الدراسة الا

وعلى مدى العشر سنوات الأخیرة، تسببت النزاعات المسلحة غیر الدولیة في وقوع معظم حركات 

والیوم، یمكث أكثر من نصف النازحین في العالم داخل حدود خمسة بلدان تعیش ھذا . النزوح الأخیرة

وفي . لنزاعات، وھي السودان وكولومبیا والعراق وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة والصومالالنوع من ا
                                                          

  :عنوان تحت بالإنجلیزیة، لبیئة،ل المتحدة الأمم برنامج تقریر مثلا   أنظر30
 Protecting the Environment During Armed Conflict. An Inventory and Analysis of International Law, novembre 2009, p. 54.

  :عنوان تحت بالإنجلیزیة، النرویجي، اللاجئین ومجلس الداخلي النزوح حركات مراقبة مركز تقریر أنظر  31
 Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2010, mars 2011, p. 8

. 2009 ،"المیدان من نظر وجھات. عملكم. عالمنا: "عنوان تحت ،"إیبسوس "ومؤسسة الدولیة اللجنة إعداد من الاستقصائیة الدراسة    أنظر32
. 2009 نوفمبر/الثاني تشرین ،"التحدیات مواجھة: المسلحة النزاعات في الداخلي لنزوحا: "عنوان تحت الدولیة اللجنة تقریر   أنظر33
 ،1998 فبرایر/شباط E/CN.4/1998/53/Add.2، 11 ،"الداخلي بشأن التشرید توجیھیة مبادئ: "عنوان تحت المتحدة الأمم وثیقة   أنظر34

). 2 (الفقرة
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، حددت المنظمة مشاكل إنسانیة 35إطار أنشطة اللجنة الدولیة في خدمة النازحین داخل تلك البلدان وغیرھا

لحمایة لھؤلاء فرغم أن القانون الدولي الإنساني یمنح ا. یعاني منھا ھؤلاء الأشخاصیتكرر ظھورھا و

أو لیس (الإطار القانوني لا یأخذ في عین الاعتبار ھذا الأشخاص بصفتھم مدنیین، تجدر الإشارة إلى أن 

فالقیود التي تعیق حریة التنقل والعودة أو إعادة التوطین . المشاكل الإنسانیةھذه بعض ) بما فیھ الكفایة

الفردي أو الانتصاف ین داخلیا، وغیاب آلیات الطوعي، والتعدي على الطابع المدني لمخیمات النازح

ولا یقدم القانون إلى الداخل النازحون یومیاً التعویض عن الممتلكات المفقودة، كلھا مشاكل یعاني منھا 

  . الدولي الإنساني بشأنھا مبادئ توجیھیة دقیقة وكافیة لأطراف النزاع

إلا أن . 36منذ نھایة التسعینیاتنازحین داخلیاً مجال حمایة الحققت في تمھمة النجازات بعض الإأن صحیح 

المبادئ "وھكذا، فإن وثیقة . معظم النصوص المرجعیة تشوبھا جوانب ضعف من الناحیة القانونیة

. ، وھو النص المرجعي الرئیسي في ھذا الصدد، ھي صك غیر ملزم"د الداخليیتشربشأن الالتوجیھیة 

التي اعتمدت عام  "ة المشردین داخلیا في أفریقیا ومساعدتھماتفاقیة الاتحاد الأفریقي لحمای"وشكلت 

 تظل صكا إقلیمیا ولكنھایة المشردین داخلیا في أفریقیا، خطوة رئیسیة إلى الأمام في مجال حما 2009

ولكن ھذه قواعد محددة بشأن النزوح الداخلي فیتضمن القانون الدولي الإنساني العرفي أما . ولیس عالمیا

تقدم حلولا كافیة لجمیع المشاكل الإنسانیة الخطیرة التي یصطدم بھا ملایین یمكن أن مس لا القواعد الخ

  . المشردین داخلیا

وقبل الإشارة إلى بعض المسائل ذات الأھمیة البالغة على الصعید الإنساني والقانوني، یجب التذكیر بأن 

مل الأكثر انتشارا المتسبب في حركات الانتھاكات التي یتعرض لھا القانون الدولي الإنساني ھي العا

وبالتالي، فإن منع ارتكاب الانتھاكات في حق القانون ھو أفضل . النزوح الداخلي في النزاعات المسلحة

ولو التزمت جمیع أطراف النزاع باحترام القواعد الأساسیة . الوسائل الممكنة لتفادي وقوع نزوح السكان

ن و الممكن تجنب معظم حركات النزوح والآلام التي یعاني منھا المشردللقانون الدولي الإنساني، لكان من

وترى اللجنة الدولیة أن المسائل المعروضة أدناه . داخلیا وغیرھم من المتضررین من العملیات القتالیة

أو عدم واجبة التطبیق في المعاھدات بحمایة المشردین داخلیا وذلك لغیاب قواعد خاصة تطرح مشاكل 

  . بما فیھ الكفایةتطورھا 

   الإنساني والقانونيینعلى الصعید القلقبواعث 

حریة التنقل

لكن، حتى إذا فضل .  المسلحةعدائیةالعملیات العواقب یمكن اللجوء إلى النزوح كوسیلة للھروب من 

 المدنیون الھروب من المواجھات أو حالات انتھاك القانون الدولي الإنساني، فلیس من النادر أن تعمد

تمنع یمكن أن التي المفروضة على التنقل والقیود صحیح أن بعض . أطراف النزاع على منعھم من الفرار

، إلا أن العراقیل التي )مثل حظر التجول (بحد ذاتھا مخالفة للقانونلیست بالضرورة السكان من الھروب 

                                                          
 الاستضعاف مواجھة إلى الإنسانیة أنشطتھا وتھدف. عدیدة سنوات منذ البلدان تلك في إلیھا، لمعھودةا المھمة على بناء الدولیة، اللجنة   تعمل35

 الإنساني الدولي القانون یمنحھم الذین داخلیاً النازحین فیھم بمن المسلحة، العدائیة العملیات من یعانون الذین الأشخاص لكل الأساسیة والاحتیاجات
 الدولیة اللجنة مھمة صمیم في لھم توفیرھا یمكن التي والمساعدات الأشخاص ھؤلاء بالطبع حمایة تدخل وبالتالي، .مدنیین بصفتھم الحمایة حق

. وأنشطتھا
 لعام جنیف اتفاقیات على عالمیاً والتصدیق ؛)1998 ("الداخلي بشأن التشرید التوجیھیة المتحدة الأمم مبادئ" اعتماد: المثال سبیل على   یُذكر36

 ؛1977 لعام جنیف اتفاقیات إلى الإضافیین والبروتوكولین الإنسان لحقوق الرئیسیة المعاھدات على التصدیق عملیات عدد وتزاید ؛1949
 لحمایة الأفریقي الاتحاد اتفاقیة واعتماد الإنساني؛ الدولي للقانون العرفیة القواعد وتوضیح الدولیة؛ الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام واعتماد

.2009، ) كامبالا اتفاقیة (ومساعدتھم أفریقیا في داخلیا شردینالم
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یجد قد ، إضافة إلى ذلك . للخطر ھؤلاء الأشخاصضیفرضھا أطراف النزاع غالبا ما تكون تعسفیة وتعرّ

أكثر الابتعاد ولا یستطیعون  في مخیم أو قریة أو أي مكان آخر حصورینمإثر نزوحھم المشردون أنفسھم 

أو قسراً نقل النازحون وغالباً ما یُ. ممارسة أنشطتھم الیومیة أو البحث عن عملولا عن منطقة النزاع، 

 إعطائھم دونوالصحیحة عن الوضع معلومات الجبرون على العودة إلى أراضیھم دون إحاطتھم بیُ

  . ةمقبولخیارات 

كما أن حظر الترحیل القسري ". حریة التنقل"ولا ینص القانون الدولي الإنساني على حق عام یكفل 

من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف یتعلق أساسا بحق ) 17(المنصوص علیھ في المادة 

فھذا الحظر لا یضمن الحق . مسوّغھم دون بلدانأماكن إقامتھم أو مغادرة مدنیین على  الأفراد العدم إرغام

علماً أن ھذا الأمر ھو أساسي التنقل من منطقة داخل البلد إلى أخرى، حق  أو ةقامالإمكان في مغادرة 

لا تنص ، إضافة إلى ذلك . 37ةعدائی المناطق التي تدور فیھا العملیات الالھروب من للأشخاص بللسماح 

. أیة قاعدة على ضمان حق الدخول أو الخروج بحریة من المخیمات أو غیرھا من المناطق المغلقة

تعلق بحریة التنقل من أجل السماح للمدنیین بالنجاة من خاصة توبالتالي یبدو من الضروري صیاغة أحكام 

  . حتى بصفة النازح طبیعیة حیاةفي عیش قدر الإمكان الاستمرار  ة المسلحة وعدائیآثار العملیات ال

وحدة الأسرة  

أو تفاقم الاستضعاف الاستضعاف وسبباً لخلق حالة جدیدة من  في مجریات الحیاة اًالنزوح انقلابیشكل 

النساء والأطفال صبح بشكل خاص وت. نتیجة نزاع مسلحجاء النزوح إذا القائم ویستفحل كل ذلك 

  . للعنف عند انفصالھم عن أھالیھم ومجتمعاتھم المحلیةوالمسنون والمصابون بالإعاقات أكثر تعرضا 

) 3(وإذا كان القانون الدولي الإنساني یوفر الحمایة للنازحین داخلیا من كل أعمال العنف، فلا تشیر المادة 

عدم فصل أفراد الأسرة الواحدة وجوب ، إلى الإضافي المشتركة بین اتفاقیات جنیف والبروتوكول الثاني

أن الأسرة  وحدة أحكام تھدف إلى الحفاظ على یمكن لوجود وبالتالي . ضا في حالة النزوحعن بعضھم بع

  . لأفراد الأسرة الواحدة أداء دور حیوي بالوقوف متكاتفین نفسیا ومادیا أمام تحدیات النزوحتتیح

العودة أو إعادة التوطین، بشكل طوعي أو قسري

 عندما یمتد النزوح لسنوات طویلة ویتعذر علیھم العودة إلى مبلدانھیمكن أن تتفاقم محنة المشردین داخل 

للتدمیر أو استولي تعرضت قد ممتلكاتھم فیمكن أن تكون . أماكن إقامتھم المعتادة أو الارتكان إلى حل دائم

وقد یتفادى ھؤلاء . ةعدائیالعملیات الأصبحت غیر صالحة نتیجة أراضیھم أو احتلت ، أو  آخرونعلیھا

أظھر  اندماجھم في المجتمع المضیف صعبا إذا یمكن أن یكونكما . ة خشیة العملیات الانتقامیةأیضا العود

دیارھم عاد النازحون إلى حدث أن یوقد ی. أو لم تسمح لھم السلطات بالبقاءالسكان المحلیون عداء نحوھم 

العودة إلى یریدون بعض النازحین الذین لا وھناك . لو كانت الأوضاع لا تزال تشكل خطراً علیھمحتى 

لذلك ترى اللجنة الدولیة أنھ من . لكن لا یمنحون ھذا الحقومنازلھم ویفضلون الإقامة في أماكن أخرى، 

تنظیم  لتسھیل ،في حدود إمكانیاتھا ،ضروریةالتدابیر الالأساسي في مثل ھذه الحالات أن تأخذ السلطات 

  . كل الحلول الممكنة

                                                          
 لكن ھذه الحریة) والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد من 12 المادة أنظر (التنقل حریة على الإنسان لحقوق الدولي القانون   ینص37

. للدول إلا ملزمة لیست أنھا كما المسلح، النزاع تأوقا في استثنائیا القاعدة ھذه عن الخروج فیمكن. القیود لبعض تخضع
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 تنظم النزاعات المسلحة غیر الدولیة لا تضمن بصریح العبارة حق  التيعاھداتورغم أن قواعد الم

وبصرف النظر عن ھذه . 38العودة، یتضمن القانون الدولي الإنساني العرفي قاعدة تعترف بھذا الحق

إذ لا .  الإطار القانوني بشأن ھذه المسألةستكمالالإضافة التي یقدمھا القانون العرفي، ھناك ضرورة لا

 یة طوععودة العرفیة أي التزام على أطراف النزاع باتخاذ كل التدابیر الممكنة لتسھیل تفرض القاعدة

 حسب الظروف وقدرات أطراف النزاع، إزالة الألغام وإعادة ، ھذه التدابیرشملویمكن أن ت. كریمة وآمنة 

لجأ، والغذاء، الم(ة عاجللاحتیاجات الاالخدمات الأساسیة، مروراً بالمساعدات المقدمة لتلبیة تشغیل 

أدوات الزراعة توزیع المواد اللازمة للبناء  واللوازم المنزلیة و، و) والرعایة الصحیةوالإمدادات بالمیاه

برامج التدریب المھني، والسماح تنظیم والبذور، وإعادة تأھیل المدارس ومرافق الصحة والأسواق، و

في مخالفة بالتأكید ودة أو إعادة التوطین القسري العجاءت وإذا . بزیارة أماكن الإقامة قبل العودة نفسھا

لا یمنع صراحة العودة أو ھذا الأخیر ، فإن  لبعض قواعد القانون الدولي الإنسانيالكثیر من الحالات 

  . بشكل قسريإعادة التوطین

زاعات في النتزاید ت ئتي ما فتتالالمشردین أعداد ونظرا إلى الضرورة الملحة لإیجاد حلول دائمة لصالح 

، یبدو أن اعتماد قواعد محددة من القانون الدولي الإنساني بشأن العودة وإعادة التوطین ھي  المسلحة

أكثر وضوحا والمساھمة بذلك في توفیر حمایة أفضل لھذه بتوجیھات أفضل سبیل لتزوید أطراف النزاع 

  . الشدیدة الاستضعافالفئة من السكان

 داخلیاالطابع المدني لمخیمات النازحین

رغم أن المخیمات یمكن أن تشكل حلا مناسبا لمواجھة التدفقات الھائلة من النازحین داخلیا، فإن اللجنة 

وبالفعل، عادة ما تخلق ھذه المخیمات بین المقیمین . الدولیة ترى أنھ ینبغي تفادي ھذا الحل كلما أمكن ذلك

ویكون . مكانات الضروریة لضمان سبل عیشھمفیھا احتیاجات وحالات تبعیة إضافیة لأنھم لا یملكون الإ

 في الجماعات المسلحةوتسلل لھجمات المباشرة والابتزاز لالنازحون في المخیمات معرضین بوجھ خاص 

وتحرص المنظمات الدولیة . كبیر في مخیمات النازحینإلى حد وقد لوحظت مثل ھذه الأعمال . صفوفھم

  . 39ى اتباع سیاسة الحفاظ على الطابع المدني لمخیمات النازحینالتي تھتم بالمشاكل المرتبطة بالنزوح عل

الأزمات في حال  ولا سیما اًمحتومواقعاً في بعض الحالات سیظل إلا أن استقبال النازحین في المخیمات 

العمل بجدیة من أجل تفادي المخاطر ھنا ویتحتم . الحادة أو تدفق النازحین بأعداد كبیرة على مكان واحد

وغني عن القول إن القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني توفر الحمایة للنازحین داخلیا . رة سالفاالمذكو

مت لا تستغل لأغراض ابصفتھم مدنیین ولمخیمات النازحین داخلیا بصفتھا ممتلكات ذات طابع مدني ما د

ضمان الطابع المدني تسمح باختصاصاً من المستحسن صیاغة قواعد أو معاییر أكثر إلا أن . عسكریة

  .لمخیمات النازحین داخلیاً

مستندات الضروریةال

ویستتبع ذلك . أو تكون قد ضاعت منھمالمستندات الضروریة بعض أحیان كثیرة النازحون في لا یمتلك 

فقد یتعذر علیھم إثبات ھویتھم أو المطالبة بملك لھم أو التنقل بحریة أو حتى : أشكال عدة من الصعوبات

                                                          
 النشر دار ،"بك-دوزوالد لویز"و" ھنكرتس ماري-جون "،"القواعد: الأول المجلد العرفي، الإنساني الدولي القانون" من) 132 (القاعدة   أنظر38

.2005 ،"كامبردج "،"بریس یونیفیرسیتي كامبردج"
  :عنوان تحت بالفرنسیة، اللاجئین، لشؤون العلیا المفوضیة تقریر   أنظر39

Principes directeurs opérationnels sur le maintien du caractère civil et humanitaire de l’asile, HCR, septembre 2006 .
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وفي حالات عدیدة، لا یستطیع النازحون داخلیا المطالبة .  على مساعدات اجتماعیة أو إنسانیةالحصول

معینة كبطاقة الھویة أو جواز مستندات الاجتماعیة إلا مقابل تقدیم  بحقوقھم أو الحصول على الإعانة

یؤدي وقد . سند ملكیةجتماعي أو  الاوأصحي وثیقة الضمان الأو شھادة مدرسیة السفر أو شھادة المیلاد أو 

حلول دائمة وبحثھم عن عودتھم إلى أماكن إقامتھم المستندات إلى إعاقة مثل ھذه لعدم حوزتھم أیضاً 

في  ھذا الوضع ثرویؤ.  على سبیل المثالخلافات تتعلق بقضایا الملك أو الإرثفي حال وجود أخرى، 

لتي تعیلھا النساء أو أفراد الأقلیات الاثنیة حالة الاستضعاف التي تعیشھا بعض الفئات مثل الأسر اإدامة 

  . التي تثبت حقوقھممستندات من الالكثیر  عموما ملكونالذین لا ی

 تغطي بعض جوانب ھذه المشكلة، ولا ة الدولیة المسلحاتوإذا كانت القواعد المنطبقة على حالات النزاع

نساني التي تنظم سیر النزاعات المسلحة غیر ، فإن قواعد القانون الدولي الإ40بالأطفالما یتعلق منھا سیما 

 من موضوعبھذا الخاصة توجب صیاغة أحكام یوبالتالي .  المستندات الضروریةالدولیة لا تعالج مسألة

ویمكن أن تلزم ھذه الأحكام أطراف النزاع . الصعوبات التي یواجھھا النازحون داخلیامن تخفیف الأجل 

النزوح مثل جوازات أثناء التي ضاعت مستندات الاستبدال یدة أو جدمستندات المسلح بتسھیل إصدار 

  .السفر وبطاقات الھویة وشھادات المیلاد أو الزواج

الآلیات الفردیة، بما في ذلك التعویض عن الممتلكات الضائعة

إلى اً فردیباللجوء ي لا ینص على آلیات تسمح للضحایا حالأن القانون الدولي الإنساني الأشیر سابقاً إلى 

وھذه ثغرة عامة لا تمس النازحین داخلیا فحسب . والمطالبة بالتعویضللقانون انتھاك القضاء لدى حدوث 

على كذلك القانون الدولي الإنساني لا ینص و. وإنما أیضا كل ضحایا انتھاكات القانون الدولي الإنساني

حلول التي یتكبدھا النازحون وإیجاد ن وطأة الخسائر والمعاناة المالتخفیف من شأنھا آلیات أخرى وضع 

 فقدان الممتلكات إحدى شكلوعلى الصعید الإنساني، ی. من الأشخاص في بعض الأحیانكبیر لعدد 

حق السكن والأرض والملكیة تقترن عادة تتعلق بفالانتھاكات التي . العواقب الوخیمة المترتبة على النزوح

سبل  دونویجدون أنفسھم دون مأوى مساكنھم وأراضیھم  النازحون داخلیاوحین یفقد . بظاھرة النزوح

وأراضیھم أو الحصول على تعویضات بیوتھم ن استعادة عالنازحین من الواضح أن عجز و. لكسب العیش

  . إعادة توطینھم بصورة دائمةالبحث عن عن الخسائر التي تكبدوھا یعرقل 

 المسائل في أحكامھ، فمن الضروري التذكیر بأن ورغم أن القانون الدولي الإنساني الساري لم یتطرق لھذه

. والحصول على تعویضاتالقضاء عددا كبیرا من الاتفاقات والقوانین الوطنیة تعترف بحق اللجوء إلى 

وغالبا ما تدخل الآلیات المسخرة لاستعادة الممتلكات في إطار المبادرات المباشرة بعد وقف العملیات 

كما یتضمن القانون الدولي الإنساني قواعد محددة تنظم مرحلة ما . النزاعالعدائیة وتكون ملزمة لطرفي 

 من البروتوكول الثاني) 8(المادة (بعد النزاع، في ما یتصل مثلا بالبحث عن الجرحى والمرضى والقتلى 

 أنوبالتالي، یمكن ). الإضافي في البروتوكول الثاني) 6(من المادة ) 5(الفقرة (ومنح العفو ) الإضافي

بعد نزاع مسلح من أجل تسھیل البحث عن تطبق أي صك من القانون الدولي الإنساني على آلیة ینص 

  . حلول دائمة لصالح النازحین

  ملاحظات ختامیة عن حمایة النازحین داخلیا

                                                          
. الإضافي لالأو البروتوكول من) 3 (الفقرة) 78 (والمادة الرابعة، جنیف اتفاقیة من) 2 (الفقرة) 5 (المادة    أنظر40
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. لنزوح الداخلي في النزاعات المسلحةالأسباب شیوعاً لأكثر ھي  القانون الدولي الإنساني اتانتھاكإن 

ولو امتثلت كل أطراف . الي یكون منع انتھاك القانون منذ البدایة أفضل وسیلة لتفادي نزوح السكانوبالت

النزاع للقواعد الأساسیة في القانون الدولي الإنساني لكان من الممكن تفادي معظم حركات النزوح 

إلا أن اللجنة . ائیةوالمعاناة التي یتكبدھا النازحون داخلیا وغیرھم من المتضررین من العملیات العد

إلى داخل تطرح مشاكل خاصة بالحمایة الممنوحة للنازحین أعلاه الدولیة ترى أن المسائل المعروضة 

وعلى ضوء .  بالشكل الوافيأو عدم تطورھاواجبة التطبیق في المعاھدات  غیاب قواعد بلدانھم نتیجة

بأن  اللجنة الدولیة لعلى قناعة المسلحة، فإنجراء النزاعات داخلیاً لصالح النازحین العمل الذي تقوم بھ 

عملي إلى تعزیز في الواقع الیؤدي وف تطویر القانون الدولي الإنساني المنطبق في حالات النزوح س

ویكون مكملاً المسعى إلى تعزیز القواعد والمعاییر القائمة ھذا وینبغي أن یھدف . حمایة النازحین داخلیا

  .، التي تحظى باعتراف متزاید41د الداخليیتشر ال بشأنلمبادئ التوجیھیةل

  التشاور بشأن تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة)5

جاء في مقدمة ھذا التقریر أن دراسة اللجنة الدولیة بشأن تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات 

لا د من أن القانون الدولي الإنساني المسلحة ھي ثمرة عملیة تفكیر وبحث داخلیة أثارتھا ضرورة التأك

وتشكل ھذه الدراسة مرحلة أولیة . یقدم إلى الیوم حلولا للمشاكل الإنسانیة الملاحظة في المیدانیزال 

ولھا الغرض، ابتغت اللجنة الدولیة فتح حوار معمق على مراحل رئیسیة . اًنطاقأوسع  ناقشاتمل قاعدةو

. الدول في إطار عملیة مشاورات ثنائیةتعطي الأولویة لمخاطبة أن لاً أوأرادت اللجنة الدولیة ) أ: (ثلاث

تعزیز القانون الدولي الھادفة إلى ع یرامشالفي كل مشاركة وثیقة فمن الضروري أن تشارك الدول 

یستمر ھذا الحوار الآن في إطار المؤتمر الدولي الحادي والثلاثین للصلیب الأحمر ) ب(و. الإنساني

كما أنھ . عن رأیھا في إطار متعدد الأطرافالإعراب فھذا الحدث یتیح لجمیع الدول . مروالھلال الأح

ینبغي ) جـ(و. یسمح بفتح مجال المناقشة لجمیع مكونات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر

الحوار بغیة في الأخیر الاتفاق مع المشاركین في المؤتمر الدولي على تحدید الشكل الذي سیتواصل فیھ 

  . تقدیم اقتراحات تھدف إلى تحسین مصیر ضحایا النزاعات المسلحة في الواقع العملي

ویعرض الاستنتاجات التي خلصت . القسم الأخیر من الوثیقة على المرحلة الأولى من الحوارھذا ویركز 

  .قبلإلیھا المشاورات ثم یعلن النتائج التي ترغب اللجنة الدولیة في استخلاصھا للمست

الممثلة وقد بادرت اللجنة الدولیة أثناء ھذه المرحلة إلى إقامة اتصالات ثنائیة مع مجموعة من الدول 

. تود المشاركة في ھذه العملیةأخرى حوار مع أیة حكومة لإقامة وأبدت استعدادھا . جمیع مناطق العالمل

 خلصت إلیھ اللجنة الدولیة من وكان الغرض من ھذه الإجراءات معرفة إلى أي مدى تتفق الدول مع ما

قتراحات الانتائج في دراستھا الرامیة إلى تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة، ثم جمع 

الاحتیاجات الإنسانیة لتلبیة بشأن العمل الذي ینبغي الاضطلاع بھ من أجل تقدیم أنسب الحلول الممكنة 

  . التي أبرزتھا ھذه الدراسة

. الدول المشاركة في العملیةبین المشاورات اھتماما كبیرا ھذه في المشاكل التي طرحت  وقد أثارت

في أغلب الأحیان، تناولت بصیغة خطیة وتسلمت اللجنة الدولیة من معظم الدول تعلیقات معمقة، 

                                                          
.1998 فبرایر/شباط E/CN.4/1998/53/Add.2، 11 ،المتحدة الأمم وثیقة   أنظر41
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لذي ا بحثجیدة للقاعدة نتائج ھذه المشاورات ولھذا تشكل .  على حد سواءالمضمون والجوانب الإجرائیة

  . اللاحقة لھمتابعةوعملیة الفي المؤتمر الدولي سیجري 

الدول التي شاركت في المشاورات أن القانون إلى حد كبیر ھذا التقریر، أكدت مقدمة وكما سلف ذكره في 

حلولا مناسبة للاحتیاجات الإنسانیة الناشئة عن النزاعات ، بشكل عام، الدولي الإنساني لا یزال یقدم 

تفقت على أن ضمان احترام الإطار القانوني القائم ھو في معظم الحالات أنسب الطرق الكفیلة وا. المسلحة

وشاطرت معظم الدول المشاركة في المشاورات اللجنة الدولیة تحلیلھا للمشاكل . بتلبیة احتیاجات الضحایا

ة تطرح مسائل تثیر في مت بأن المجالات الأربعة المعینة في الدراسوسلّ. الإنسانیة المبینة في الدراسة

  .الواقع العملي تحدیات خطیرة

،  كانت متنوعة من الناحیة القانونیةشاكلتلك المعلى  ردبأفضل الطرق الكفیلة بالالمتعلقة المواقف إلا أن 

 إذ إنھا ،جدیدةتعاھدیة وأعربت بعض الدول عن تأییدھا لوضع قواعد . نقاشوتبقى بالتالي معروضة لل

وحید لتحسین وضع ضحایا النزاعات المسلحة حقاً ھو وضع قواعد ملزمة قانونا في ترى أن السبیل ال

 وأكدت أن شكل ،أعربت عن تحفظات بشأن ھذا المنظورأخرى إلا أن دولا . إطار معاھدات دولیة

سبل أخرى ھ ینبغي أیضاً استكشاف لیس بالضرورة الطریق الأنسب في جمیع المیادین وأنالمعاھدات 

وبالتالي لم تسمح المشاورات باستخلاص اتجاه عام . لقانون الدولي الإنسانيتدریجي لزیز تعتسعى إلى 

  .مشترك بشأن ھذه المسألة

المجالات من غیر الواقعي البحث في الدول المشاركة في المشاورات بوضوح إلى أن أیضاً وأشارت 

وھي ترى أن المشاورات المقبلة . ولویاتللأتحدید سُلم ، وأن من الضروري  المحددة في آن واحدةالأربع

یستحسن وبالتالي . بین الدولمشتركاً واسعاً ینبغي أن تركز على المسائل التي من شأنھا أن تثیر اھتماما 

  . اللجنة الدولیةتي اقترحتھا في نتیجة المشاورات الثنائیة وفقا لكل مجال من المجالات النظر بدقة أكبرال

 بضرورة تعزیز واضحبشكل لدول المشاركة في المشاورات االغالبیة العظمى من اعترفت   ) أ(

م بأن ھي تسلّ، وللأشخاص المحرومین من الحریة حمایة أفضلالقانون الدولي الإنساني لضمان 

الإطار القانوني القائم لا یسمح بتلبیة كل الاحتیاجات الإنسانیة الناشئة في النزاعات المسلحة 

رورة ضمان حمایة قانونیة أفضل للأشخاص المحتجزین على ضوأكد العدید منھا . المعاصرة

قانونیة ھیة یجب صیاغة مبادئ توجیبالتالي و. لأسباب أمنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

 الأسباب التي تسمح باللجوء إلى ات ویجب أن تحدد ھذه التوجیھ،واضحة لمنع الاحتجاز التعسفي

. واجبة التطبیق والضمانات الإجرائیة الة غیر الدولیة المسلحاتھذا الإجراء في أوقات النزاع

المبادئ والضمانات التي اقترحتھا اللجنة الدولیة عام إلى في ھذا الصدد بعض الدول أشارت و

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذكرت أن تلك والمبنیة على ، 2005

في ھذا لقانون مستقبلي لمناسبة لمباشرة عملیة تعزیز عدة قاالمبادئ والضمانات یمكن أن تشكل 

في  النظر في المخاطر التي یتعرض لھا المحتجزون أھمیةبعض الدول بأیضاً واعترفت . المجال

فئات ل خاصةالاحتیاجات المراعاة عن أھمیة بعضھا أعربت كما . إلى أخرىسلطة نقلھم من حال 

. عاقاتذوي الإطفال والمسنین والمحتجزین مثل النساء والأمعینة من 

  

وسمحت المشاورات أیضا بتأكید بعض المسائل الرئیسیة التي یجب التطرق إلیھا في إطار عملیة 

تعزیز قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالاحتجاز، ومنھا مسألة مراعاة القواعد والمعاییر 
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الكثیر من الدول المشاركة في المشاورات على وأكد . لقانون الدولي لحقوق الإنسانعائدة إلى اال

تطویر أحكام أحد وألا یؤدي ن منسجمة ی القانونینظامینضرورة الحرص على إبقاء أحكام ال

 على عدم الاكتفاء  ھذه الدولوأصر بعض.  إلى إعادة النظر في مكاسب الثانينظامینال

 مراقبة المعنیة بھیئات الاتیضا في ممارسبالاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان بل النظر أ

  .  ذات الصلة"غیر الملزمالقانون "صكوك في تلك الاتفاقیات و

  

بین الملائم رابط الوكما سلف ذكره في المقدمة، تدرك اللجنة الدولیة أنھ من الضروري إیجاد 

 تجنب القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والحرص على

بالكامل كل لا یمكنھ أن یسدّ لحقوق الإنسان إلا أن القانون الدولي . قانونینقواعد الفي زدواجیة الا

تكییف القانون قناعة بضرورة القانون الدولي الإنساني، وتبقى اللجنة الدولیة على الثغرات في 

یلزم كل أطراف و ھلا یمكن الخروج عن أحكامقانونیا عالمیا نظاماً الدولي الإنساني بصفتھ 

  .مواجھة التحدیات التي تطرحھا النزاعات المسلحة المعاصرةمن أجل النزاع ، 

  

 المسألة الرئیسیة الأخرى التي نوقشت أثناء المشاورات الجماعات المسلحة غیر تناولتو

وبالفعل أشارت دول عدیدة إلى أن تعزیز القانون الدولي الإنساني في ما یخص . الحكومیة

 واجبات كل الأطراف في النزاعات المسلحة بما في ذلك وضیحاز ینبغي أن یسفر عن تالاحتج

وذكرت دول أخرى أنھ ینبغي في ھذا الصدد تحدید معاییر دنیا للحمایة . واجبات تلك الجماعات

  . الأطرافتلك على جمیع طبق بصورة واقعیة نیمكن أن ت

  

تختلف جماعات مسلحة یتوجھ كذلك إلى ول والدیتوجھ إلى القانون الدولي الإنساني صحیح أن 

 في لھا وجود راسخجیداً وفبعض ھذه الجماعات تكون منظمة تنظیما . إلى حد كبیر في طبیعتھا

وبالتالي قد یبدو . وإمكانات محدودةبنى تنظیمیة ھشة  البعض الآخر متلك، بینما یأراض محددة

جمیع من جانب لتطبیق یكون قابلاً لي كي تعزیز القانون الدولي الإنسانالتوصل إلى من الصعب 

 عند إعداد ھذا الإطار القانوني من شأنھا أن تؤدي إلى تفاصیلوالمبالغة في ال. الجھات الفاعلةھذه 

معظم الجماعات المسلحة غیر الحكومیة تطبیقھا ولا سیما الجماعات تستطیع فرض شروط لا 

 اتبع نھج المرونة أما إذا. ة مؤسسات حكومیةوإدارمحددة غیر القادرة على السیطرة على مناطق 

في صیاغة القواعد والمعاییر المنطبقة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة من أجل تكییفھا مع 

مستوى عدم تأمین قد ینتھي الأمر إلى فقدرات كل الجماعات المسلحة، بما فیھا الأقل تنظیماً، 

  .كاف من الحمایة القانونیة

  

تطویر القانون الدولي في محاولات جدید وقد أُخذ في الاعتبار الأمر الي لیس بلكن ھذا التحد

بمراعاة إلى حد ما القانوني القائم یسمح النظام وتبین التجربة أن . في السابقالتي جرت الإنساني 

كما أن الالتزامات المفروضة بموجب .  الموجودة بین الأطراف الحكومیة وغیر الحكومیةفروقال

 من اًقدرحتى في بعض الحالات  تیحتوالقانوني لا ترد كلھا في صیغة مطلقة، نظام ھذا ال
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القانون الدولي ، یمكن أن یبرز ذلك أیضاً في حال تعزیز وإذا ما اقتضت الضرورة. 42المرونة

  .الإنساني مستقبلاً

  

عن وأظھرت المشاورات أیضا أن المناقشات المقبلة في مجال الاحتجاز ینبغي ألا تتغاضى 

وأشارت بعض . المساعي الجاریة في ھذا الشأن من أجل ضمان التكامل بین مختلف المبادرات

. 43المتعلقة بالاحتجاز في العملیات العسكریة المتعددة الجنسیات" عملیة كوبنھاغن" الدول إلى

ة من الدول والمنظمات المعنیضم مجموعة تي تالھذه العملیة نمركیة تنسیق اوتتولى الحكومة الد

 مشتركة تسمح بتوفیر الحمایة عملیةمعاییر قانونیة ووضع  ، وتھدف إلىمباشرة بالمسألة

  .  في آن معاً العملیاتة تلكوضمان فعالیالعسكریة في إطار ھذه العملیات لمحتجزین للأشخاص ا

  

 إنھا تظل مقتنعة بضرورة مواصلةتشارك الدول مثل ھذا الاھتمام ، إلا ومع أن اللجنة الدولیة 

الدراسة بشأن حمایة الأشخاص المحرومین من الحریة مھما كانت نتائج العملیات الجاریة 

من عملیة ستكون أوسع نطاقاً مبادرة اللجنة الدولیة یمكن الإشارة بشكل خاص إلى أن و. الأخرى

كوبنھاغن لأنھا ستغطي جمیع أشكال النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ولیس فقط النزاعات التي 

وترى اللجنة الدولیة فضلا عن ذلك أن بعض المشاكل . قوات متعددة الجنسیاترك فیھا تشا

الاكتفاء بإعادة في الواقع العملي من خلال مناسب النحو الالإنسانیة لا یمكن معالجتھا على 

ریعي الساري التي فھناك بعض الثغرات في الإطار التش. صیاغة معاییر قانونیة وعملیة مشتركة

لذلك یمكن اعتبار مبادرة اللجنة الدولیة .  حلول جدیدة على الصعید القانونيابتكارالفعل تستلزم ب

  .وعملیة كوبنھاغن متكاملتین

   

مراقبة احترام لدول المشاركة في المشاورات إلى أن مسألة أیضاً غالبیة كبیرة من اأشارت  ) ب(

وبما أن . تعزیز القانونى یرمي إل ینبغي أن تكون موضع نقاش معمق القانون الدولي الإنساني

التي یتكبدھا لمعاناة الرئیسیة لأحد الأسباب ة ھو قائماحترام القواعد البأن عدم أقرت تلك الدول 

 جمیع الأطراف المتنازعة ثلح محددةالتحسین الآلیات یبدو لھا أن في النزاعات المسلحة، الناس 

إلا أن ھذه  . القانون الدولي الإنساني نفسھةمصداقی أمر أساسي ترتبط بھ على الامتثال لالتزاماتھا

  إلى ھذا الیومثبتتالنظام القانوني أھذا إطار المحددة في اعترفت أیضا بأن معظم الآلیات الدول 

لم ولاحظت بوجھ خاص أن الإجراءات التي تسمح بمراقبة أطراف النزاع المسلح . أنھا غیر كافیة

من غیر أن الآلیات المحددة في أطر أخرى  أقرت أیضاًو. الواقع العمليفي تستعمل إلا نادراً 

  . لھاحدودتتمیز كذلك بوجود  القانون الدولي الإنساني

  

أما في ما یتعلق بالحلول الممكنة، تم التذكیر في مناسبات عدة بضرورة النظر في جمیع الخیارات 

في القانون الدولي ا علیھوترى بعض الدول أنھ ینبغي تعزیز الأدوات المنصوص . الممكنة بتمعن

وقد ینطبق ذلك على اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في المسائل . الإنساني لتعزیز حسن أدائھا

وتعتقد دول أخرى أنھ .  الإضافيكول الأولومن البروت) 90(الإنسانیة التي أنشئت بموجب المادة 

ي ھذه الحالة، ینبغي التساؤل وف. یمكن البحث في حلول بدیلة بما في ذلك إمكانیة وضع آلیة جدیدة

                                                          
 لأسباب والمحتجزین المعتقلین الأشخاص عن المسؤولة السلطات لھا تمتثل أن یجب التي بالالتزامات الإضافي قائمة الثاني البروتوكول   یضع42

)). 2(5 المادة" (قدراتھا حدود في "ملتزمة تكون السلطات تلك أن البروتوكول ویؤكد. الصك ھذا بمفھوم الدولي غیر المسلح بالنزاع تتصل
The Handling of Detainees in International Military": عنوان تحت بالإنجلیزیة، الدانمركیة، المبادرة وثیقة   أنظر43 Operations" 
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المكلفة بمراقبة احترام حقوق الإنسان في فبینما أنشئت الھیئات : لھذه الآلیةحول القاعدة المؤسسیة 

  . آلیات القانون الدولي الإنسانيیحدث ذلك بالنسبة إلى لم إطار المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة، 

  

آلیة أي التي شاركت في المشاورات على أن الدول بعض ، أكدت المطروح كان الخیار مھماو

توضع لمراقبة احترام القانون الدولي الإنساني ینبغي أن تكون مستقلة سواء من ناحیة أسالیب 

 أن إضفاء الطابع السیاسي على جھاتلكثیر من الیرى بالفعل او. ھااستنتاجاتطرح عملھا أو 

 أشیر إلى أن و. لدولي الإنساني وفعالیتھالإجراءات یمثل خطرا رئیسیا على مصداقیة القانون ا

موافقة أطراف الحصول على دون استلزام أي ببطریقة مستقلة یجب أن تتم مباشرة الإجراءات 

  . منذ بدایتھاالإجراءاتتجمید إمكانیة بتجنب ھذا من شأنھ السماح و. النزاع

  

ي إطار بحوث وأثارت الدول المشاركة في المشاورات مسائل أخرى یجب التعمق فیھا ف

وأصرت بعض الدول على . ومشاورات مقبلة تخص مراقبة احترام القانون الدولي الإنساني

على في ھذا المجال  الذي یمكن أن یخلفھ تعزیز القانون الدولي الإنساني ثرضرورة استكشاف الأ

سألة التعمق في مناقشة آثار ھذه المعن رغبتھ في خر الآبعض ال أعربو. احترام سیادة الدول

  . على الجماعات المسلحة غیر الحكومیة

  

یشمل مسألة یبدو أنھ ھذا الاھتمام بتعزیز مراقبة احترام القانون الدولي الإنساني لا غیر أن 

صحیح أن المسألة تطرح في نظر الكثیر من الدول تحدیات .  ضحایا النزاعات المسلحةتعویض

ر كاف في ھذا المجال، وتؤكد بوجھ خاص على تعترف بأن القانون القائم غیھي إنسانیة جسیمة و

انتھاك القواعد الدولیة واجبة في أعقاب التعویضات الممكنة أشكال مختلف النظر في ضرورة 

وقالت ھذه الدول إن التعویض المالي لیس الحل الوحید الممكن . التطبیق في أوقات النزاع المسلح

كما أوضحت أنھ لیس ). ادة التأھیل وغیر ذلكوإعالترضیة (بل ینبغي التفكیر في خیارات أخرى 

. من الممكن دائما منح تعویضات فردیة وإنما ینبغي النظر في تحدید أشكال جماعیة لجبر الضرر

قائمة لى القواعد والمعاییر الإمبادرة بشأن ھذه المسألة بوجوب استناد أیة وذكّرت في الأخیر 

ساسیة والتوجیھیة المتعلقة بالحق في الانتصاف المبادئ الأ في ھذا المجال، ولا سیما أصلاً

والجبر لضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتھاكات الخطیرة للقانون 

الخاصة بھذه الاستنتاجات في خطوطھا العامة وھكذا تكون الدول قد أكدت . 44الإنساني الدولي

  . تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحةة بالمتعلقدراسة اللجنة الدولیة في النقطة 

  

التعویضات إذ لا یبدو أنھا موضوع أعربت دول أخرى بوضوح عن تحفظاتھا بشأن المقابل، في 

أكثر صدارة أولویاتھا في ما یتعلق بتطور النصوص التشریعیة، وإنما تفضل نھجا الیوم تحتل 

في بھامش من حریة التصرف نھ یجب أن تحتفظ الدول وأكدت على أ.  ھذه المسألةبحثلواقعیة 

رى بعض الدول المشاركة وعلاوة على ذلك، ت. النزاع المسلحالتي یسببھا النظر إلى الأضرار 

من خلال اعتماد مسألة التعویضات أولا وقبل كل شيء  ةعالج، أنھ یجب مفي المشاورات

  . ي لا تكتسي طابعا دولیا النزاعات المسلحة التتحالاخاصة في  ،إجراءات وطنیة

  

                                                          
.2005 ،60/147رقم المتحدة ال للأمم العامة الجمعیة قرار   أنظر44
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ولم تسمح المشاورات .  في أوقات النزاع المسلحبحمایة البیئة الطبیعیةتباینت الآراء المتعلقة ) جـ(

واتبعت ردود الفعل . ةمكنباستشفاف اتجاه واضح لصالح خیار دون آخر من الخیارات الم

  :المعرب عنھا ثلاثة اتجاھات رئیسیة

  

أن وأساسیة المسألة ھذه إذ إنھا ترى أن : دولیة رأیھا في ھذه المسألةشاطرت دول عدة اللجنة ال

التحدیات الإنسانیة التي تطرحھا لا تعني السكان المتضررین من النزاعات المسلحة مباشرة فقط 

وأعرب بعضھا بوضوح عن تأییده لتعزیز القانون الدولي . أیضا مستقبل البشریةربما وإنما 

  .  مشیرا أحیانا إلى إمكانیة اللجوء إلى وضع قواعد بموجب معاھداتالإنساني في ھذا الشأن

  

 إذ یخشى البعض أن تؤدي صیاغة : دول أخرى عن تحفظاتھا في ھذا الشأنفي المقابل أعربت

وترى دول أخرى . ھا ماقواعد بالغة الدقة إلى إعادة النظر في قدرات قواتھا المسلحة على أداء مھ

السلاح بھدف حمایة مناطق ذات منفعة بیئیة كبیرة یمكن أن یستغل من أن تحدید مناطق منزوعة 

. قبل أطراف متنازعة بطریقة تعسفیة للاحتماء في تلك المناطق من ھجمات الطرف العدو

إذ یرى بعضھا أن التحدیات والمخاطر : واعتمدت دول أخرى موقفا وسیطا بشأن ھذه المسألة

.  كافشكل المسلحة على البیئة الطبیعیة غیر معروفة بعد بالإنسانیة المتصلة بآثار النزاعات

ھذه المسألة قبل التفكیر في إمكانیة تعزیز الإطار أفضل لفھم ضرورة اكتساب وترى ھذه الدول 

بتبادل مختلفة وتقترح عقد اجتماعات في المستقبل تسمح لخبراء من آفاق . القانوني الدولي

وتعتبر .  على نتائج البحوث التجریبیة المنجزة إلى الیومالمعارف، بما یؤدي إلى تسلیط الضوء

ضرورة لاعتماد قواعد بالتالي ولا تجد أصلاً موجودة ذات الصلة بعض الدول أخیرا أن القواعد 

وأوصت ھذه الدول بإتاحة مجال . جدیدة أخرى، بل ینبغي التعمق في مسألة احترام ھذه القواعد

ات الفاعلة المعنیة بعرض بواعث قلقھا بھذا الشأن وتبادل للبحث والتفكیر یسمح لمختلف الجھ

واقترحت مثلا .  مختلفةوجھات نظرھا لتحدید الممارسات المناسبة التي یمكن تكرارھا في سیاقات

. تبادل تجاربھا في مجال حمایة البیئة خلال العملیات العسكریةبأن تتاح الفرصة للدول 

عملیة تھدف إلى مستعدة للانخراط في  ون الدول لا تبدأفي الإجمال وقد أظھرت المشاورات 

ومن المھم حالیاً . القانون الدولي التي تحمي البیئة الطبیعیة في أوقات النزاع المسلح تعزیز قواعد

 الاطلاع على  ومشكلة وفھم الآثار الإنسانیة لھذه الرفة من أجل تعزیز المعبحثمواصلة ال

  .لعملیاتالمطبقة على مستوى االممارسات 

  

ھامة تثیر قلق  مسألة إلى داخل بلدانھمالأشخاص النازحین أخیرا، بینت المشاورات أن مسألة ) د(

على المستوى الدولي إعطاء اعتبار أكبر لھذه القضیة إذ أكدت غالبیة الدول ضرورة : الدول

تجنب ى ویستلزم ذلك اتخاذ تدابیر تھدف إل. والعمل على تعزیز حمایة الأشخاص المتضررین

ظاھرة النزوح الداخلي وتلبیة احتیاجات الأشخاص المعنیین في مجال الحمایة والمساعدة وإیجاد 

  .حلول دائمة تسمح بوضع حد لھذه الظاھرة في ظروف تفي بالشروط اللازمة

  



CI/11/5.1.1    32

وترى بعض الدول التي تشاطر اللجنة الدولیة استنتاجاتھا أن ھذا المسعى ینبغي أن یمر بمرحلة 

الآلیات التي مناقشة وأكدت بوجھ خاص ضرورة . یر في مسألة تعزیز القواعد القائمةبحث وتفك

تسمح بتسھیل عودة النازحین أو إعادة توطینھم، والحفاظ على الطابع المدني للمخیمات التي 

لتعویض عن خسارة الممتلكات المادیة الناجمة عن اتستقبل ھؤلاء الأشخاص وتحدید أشكال 

  . النزوح

  

من الدول أوضح أن تعزیز الإطار القانوني واجب التطبیق لا یدخل ضمن كبیراً  عددا إلا أن

وقالت ھذه الدول إن الجھود المبذولة من أجل توفیر حمایة أفضل . الأولویات في الوقت الراھن

، بما في ذلك ھم ینبغي أن تركز أساسا على تشجیع تطبیق القواعد القائمةبلدانللنازحین داخل 

المبادئ  ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ونشر القواعد

  .1998 المعتمدة عام د الداخليیالتشربشأن التوجیھیة 

  

وبالنظر إلى نتائج المشاورات، ترى اللجنة الدولیة أن مواصلة الحوار بشأن تعزیز الحمایة 

أن تركز في المرحلة الحالیة على حمایة الأشخاص القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة ینبغي 

وھما . المحرومین من الحریة والآلیات الدولیة لمراقبة احترام القانون الدولي الإنساني

ھذه الخلاصة القاعدة التي سیرتكز شكل وف توس. الموضوعان اللذان أثارا أكبر اھتمام من الدول

وھي على استعداد لمباشرة حوار مع كل . ا المشروعاللجنة الدولیة المقبل في إطار ھذإلیھا عمل 

كما أنھا مستعدة لتسھیل البحث . تھا في ھذا الشأناالجھات المعنیة واضعة تحت تصرفھا خبر

والمشاركة في عملیات جاریة أخرى ترمي إلى تعزیز القانون الدولي المعمق في الموضوع 

  . الإنساني

  

 ھذا الحوار، ترى اللجنة الدولیة أن جمیع الخیارات الكفیلة في ما یتعلق بالنتیجة المتوخاة منأما 

الخیارات بشكل خاص وتشمل . بتعزیز القانون یجب أن تُبحث وتناقش وفقا للمجالات المختارة

غیر لقانون " وصیاغة صكوك ، تطویر قانون المعاھدات من مثلواضیع مالتي یمكن التفكیر فیھا

الخبراء بھدف توضیح یات یشارك فیھا عملتنظیم تسھیل  وتحدید الممارسات الجیدة و،"ملزم

من  في ھذه المرحلةلم یبرز أي اتجاه عام لصالح خیار دون آخر ن أن تبیّقد و. القواعد القائمة

. بعد انتھاء المؤتمر الدوليمواصلة النقاش المعمق الضروري سیكون من لذلك . المشاورات

 المشاكل الإنسانیة البارزة في النزاعات المسلحة وینبغي أن تنطوي ھذه المناقشة على تحلیل

یمكن اتباعھا من أجل التي تجاھات الابعض وینبغي أن تحدد أیضا . وأفضل السبل لمواجھتھا

  .تعزیز القانون وتحسین تطبیقھ

  

  الخلاصة

تعزیز القانون الدولي في جوھر موضوع معمق نقاش بحث تسمح بمباشرة نقاط یقترح ھذا التقریر 

 القانوني في أداء وظیفتھ من خلال تقدیم حلول واقعیة نظام، أن یستمر ھذا الفمن الضروري حقاً. سانيالإن

  . للمشاكل الإنسانیة الأكثر خطورة في حالات النزاع المسلح



CI/11/5.1.1    33

المجالات الأربعة المحددة في الدراسة في  اًضروریالملزم یبقى قانون الوترى اللجنة الدولیة أن تعزیز 

ذات أھمیة عدة  تجربتھا المیدانیة أن تلك المجالات تثیر مشاكل إنسانیة قد بینتو. لتي أجرتھاالداخلیة ا

. كبرى وأن القانون الدولي الإنساني الساري لا یسمح دائما بإیجاد حلول لھا بصورة مرضیة تماما

لحادي والثلاثین وبالنظر إلى أھمیة تلك المشاكل، یجب أن تتاح الفرصة للمشاركین في المؤتمر الدولي ا

  .قائمة والسبیل الأفضل لمعالجتھاالقانونیة التي لا تزال حوار معمق حول الثغرات ومواطن الضعف إقامة 

أن لا یمكن أیضا بأن كل مسعى یھدف إلى تعزیز القانون الدولي الإنساني تدرك اللجنة الدولیة إلا أن 

ومن الضروري بوجھ خاص أن تشارك الدول . ليیحقق نتیجة ما لم یحظ بتأیید واسع داخل المجتمع الدو

 عمالتوصي اللجنة الدولیة بتركیز الأ، ولھذا. إلى بلوغ ھذه الغایةالھادفة  اتحوارالمشاركة وثیقة في كل 

حظیا بأكبر قدر من التأیید بین الدول التي شاركت في اللذین موضوعین العلى  مستقبلاً فذالتي ستن

حالات بحمایة الأشخاص المحرومین من الحریة في لى التوالي علقان عیتھما  والمشاورات الثنائیة

  .الآلیات الدولیة لمراقبة احترام القانون الدولي الإنسانيب وة،  المسلحاتالنزاع

عن  الدول ومكونات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر عبر، تومن خلال اتباعھا ھذا النھج

الناس في مثل  تكبدھاالمعاناة التي یأن فھي تعترف ب. حایا النزاعات المسلحةضقویة توجھھا إلى رسالة 

  .  أنھا قادرة على اقتراح حلول طموحة لوضع حد لتلك الآلامظھر وتُ،حتمللا تُھذه الحالات 

  

  


